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الفصل الأول: النظام القانوني للنیابة العامة
لقد نشأت النیابة العامة عبر تطور تاریخي عرفته الأنظمة الإجرائیة ابتداء من نظام الاتهام الفردي إلى 

جرائم المحددة في القانون. كما مرت النیابة العامة عبر للالاتهام العام الذي یتولاه جهاز خاص بالنسبة 
سیاسیة معینة، حیث تطورت مع و اجتماعیة، ن التطور في ظل ظروف اقتصادیة، و مراحل تاریخیة م

تطور النظرة إلى الجریمة باعتبارها اعتداء على مصالح الجماعة قبل أن تكون اعتداء على مصالح 
خاصة للأفراد.
یتم سبسط ماهیة النیابة العامة للقارئ حتى یتسنى له فهمها وهذا ماإلى هذا الفصلفيسیكون التطرق

في المبحث الأول.التطرق إلیه 
المركز القانوني للنیابة العامة في قانون الأسرة.زر یتم بأما المبحث الثاني س

المبحث الأول: ماهیة النیابة العامة
وتبیان الخصائص المعرف من جهة أخرى، والتطرق إلى لما كان الماهیة معناه التعریف من جهة 

فسیكون بالنیابة العامة كمؤسسة قانونیة، ةدراسهده الالاختصاصات أیضا، وبما أن الماهیة تتصل في
التطرق إلى مفهوم النیابة العامة في المطلب الأول، ثم إبراز صلاحیات النیابة العامة في المطلب 

الثاني.
وم النیابة العامةالمطلب الأول: مفه

إلى خصائص النیابة التعرضفي المطلب الأول إلى تعریف النیابة العامة في الفرع الأول، ثم التطرق 
الثاني.العامة في الفرع 

الفرع الأول: تعریف النیابة العامة
ن ـة عـام ومباشرته نیابـه الاتهـة توجیـها مهمـدت إلیـي أسنـئة التـیـا الهـة باعتبارهـة العامـرت النیابـد ظهـلق
ام ـام الاتهـلاه نظــم تـي العصور القدیمة، ثــو النظام المعروف فـ، فقد كان الاتهام الفردي هةدولال

نظام الاتهام العام.ا برزالشعبي، فنظام الاتهام القضائي، وأخیر 
الأمیر تعیینیهدف إلىوقد وصف مونتسكیو النیابة العامة بقوله"یوجد لدینا الیوم قانون رائع هو الذي 

قامة الدعاوى باسمه في كل الجرائم"موظفا في كل محكمة من أجل تنفیذ القوانین،  ٕ 1وا

هي التي أنقذت الحكومات المعاصرة النیابة العامة بقوله:"أن هذه المؤسسة الیسولقد وصف الفقیه بورت
وعلى الدولة نفسها في عهد من الجیش الذي كان یشكل خطرا اجتماعیا كبیرا في الأسر المحترمة، 

.20، ص 2012جد سلیم الكردي، النیابة العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، أم1
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أباطرة روما القدیمة، وهي حارسة القضاء، وموجهة الاجتهاد، وعون الضعفاء والمظلومین، وخصم 
.1الأعداء وحمایة المصلحة العامة ثم أنها خیر ممثل لجهاز المجتمع بأسره

خاص قائم لدى من نوع ضاء ق، النیابة العامة بأنها 1759ویعرف القانون الفرنسي الصادر في عام 
بعض المحاكم لتمثیل المجتمع، وهي مكلفة بإقامة الدعاوي، ومباشرتها، وحمل المحاكم على جعل 

.2أحكامها منطبقة على القواعد النافذة، ثم تنفیذ هذه الأحكام بعد اكتسابها الدرجة النهائیة
بدایته وحتى نهایته، فهي وقیل فیها أیضا أن المشرع قد وضع الاهتمام القضائي في حراسة العامة منذ 

وتوضحها، وتؤیدها، وتحییها من روحها، وتنعشها من فكرها وتوجهها وتباشرهاتبدأ الدعوى وتحركها، 
.3حتى الحكم النهائي، وتصادق علیه في النهایة

ومن زاویة نظر أخرى یمكن القول بأن العبارة الشائعة "النیابة العامة" تعني في ذات الوقت مرفقا 
ةعمومیا، أي قطاعا من قطاعات الدولة من جهة، والهیئة المنظمة التي تنطوي تحت لوائها القضا
4المختصون لتحریك الدعوى العمومیة، وممارسة المتابعة أو طرق الطعن، والسهر على تنفیذ الأحكام

مهنیة ثابتة في یة فقضاء النیابة العامة أو القضاء الواقف كما یطلق علیه، یبقى أولا وأخیرا هیئة قضائ
نسیج التنظیم القضائي، تنوب عن المجتمع في القضایا الزجریة، وتشكل مؤسسة حاضرة في بعض 
القضایا المدنیة، لقد ظهرت النیابة العامة باعتبارها الهیئة التي أسندت إلیها مهمة توجیه الاتهام 

.5ومباشرته نیابة عن الدولة
ة الإجرائیة ابتداء من نظام الاتهام الفردي إلى الاتهام العام ونشأت عبر تطور تاریخي عرفته الأنظم

.6یتولاه جهاز خاص بالنسبة لجرائم محددة، ترتكب أضرارا بالسلطة الحاكمةالذي
م تنفیذه، ویمكن القول أن ثفالنیابة العامة إذن هي الجهاز، أو الهیئة التي عهد إلیها المشرع الحكم فیها 

ود عن دص قائم بالذات لدى كل محكمة، تسعى إلى تمثیل المجتمع، والالنیابة العامة قضاء خا
مصالحه العلیا، فهي الخصم الشریف الذي یحرك الدعوى العمومیة، أو یباشرها، ویعمل ما في وسعه 

لحسن تطبیق القانون أمام القضاء، وتأكید سیادته من خلال سهره على التطبیق والتنفیذ معا.

.20، ص أمجد سلیم الكردي، مرجع سابق1
.15، ص 1987عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائیة، المطبعة الحدیثة، دمشق، الطبعة الرابعة، 2
.7، ص 2001د الغریب، المركز القانوني للنیابة العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، یمحمد ع3
عبد الفتاح بیومي، سلطة النیابة العامة في الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 4

.13، ص 1993القاهرة، الطبعة الأولى، 
.13المرجع نفسه، ص 5
. 47، ص 1970النهضة العربیة، القاهرة، طبعة دارأحمد فتحي سرور، أصول الإجراءات الجنائیة،6
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نما تمارس وظیفة والنیابة العامة من خلا ٕ ل هذا العمل لیست خصما عادیا في الدعوى العمومیة وا
أسندت لها تشریعیا تخولها جانبا من السلطة العامة.

وقد اعتبرها البعض بأنها منظمة إجرائیة متخصصة، تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبیق السلیم 
عمال أحكام إمطالبة السلطة القضائیة بلأحكام القانون الجزائي، وقد أسند المجتمع إلیها وحدها مهمة 

الكاشف عن وجود أو القانون الجنائي الموضوعیة، ومتابعة هذه المطالبة إلى حین صدور الحكم البات
.1عدم وجود حق الدولة في العقاب

النیابة العامة بأنها جهاز یتكون من أعضاء ینتمون إلى 1790ولقد عرف القانون الفرنسي لسنة 
. 2السلطة التنفیذیة، یعملون بجانب المحاكم

العمومیة وقد قال بعض الفقهاء أن النیابة العامة جهاز قضائي جنائي، أنیط به تحریك الدعوى 
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة من ق. إ. ج "29ومباشرتها أمام القضاء الجنائي، فتنص المادة 

المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام سماب
وهي جهة تتخذ صفة ، 3ضوره..."الجهات القضائیة المختصة بالحكم ویتعین أن ینطق بالأحكام في ح

الخصم لأنها في ظل الحالات التي یسمح فیها القانون لأطراف أخرى بسلطة تحریك الدعوى العمومیة 
لأن هذه الصفة لا تتحدد بالاختصاص بتحریك ، 4ومباشرتها، فإن النیابة العامة تظل هي الخصم

نما تتحدد  ٕ بما ینشأ عنها من مراكز قانونیة في ظل الرابطة الإجرائیة التي الدعوى العمومیة أو رفعها، وا
العمومیة، والتي تكون النیابة العامة فیها صاحبة الاختصاص في مباشرة بقیة تنشأ من إقامة الدعوى 

باث فیها.الإجراءات الدعوى العمومیة لحین استصدار حكم 
العامة محل الدین كانوا دما حلت النیابةحیث وصفت النیابة العامة بأنها عمل إنساني عظیم عن

.5وطیبا للمجتمع في آن واحد ما كان یتولاه الأفرادیقومون باتهام الناس كیدا و كان عملا رائعا 
وهناك من وصفها أیضا بأنها جهاز قضائي یهدف إلى كفالة التنفیذ الصحیح للقوانین والأحكام 

من أجل معاقبتهم، والاهتمام بكفالة الدفاع وحمایة عدیمي القضائیة وكذلك ملاحقة مرتكبي الجرائم 
مهمة مباشرة هاالأهلیة والأشخاص العاجزین عن حمایة أنفسهم، كما ذهب البعض بأن المشرع قد أوكل

.22أمجد سلیم الكردي، مرجع سابق، ص 1
.  22المرجع نفسه، ص 2
.  58، ص 2008عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهومة، الجزائر، 3
الوسیط في شرح الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول والثاني، المجلد الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة أحمد فتحي سرور، 4

.169ص ،1981الرابعة، 
.5، ص 1980محمد صالح أمین، دور النیابة العامة في الدعوى العمومیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 5
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وترفعها وتمارسها وتوضحها برأیها هي التي تحرك الدعوى، فالدعوى العمومیة من بدایتها إلى نهایتها
.1وتوجهها حتى صدور الحكم النهائي وأخیرا تقوم بتنفیذها

الفرع الثاني: خصائص النیابة العامة
م ببعض الخصائص التي تمیزه عن غیره سإن النیابة العامة جهاز مستقل عن أجهزة القضاء، ولهذا یت

مهمة النیابة العامة هي مباشرة الدعوى العامة، وتمثیل من الأجهزة القضائیة والإداریة في الدولة، لأن 
خصائص جهاز النیابة العامة وفقا یكون التطرق إلى، ومن هنا سوف 2المجتمع والبحث عن الحقیقة

للقانون الجزائري.
الذین یخضعون في أداء یحكم أعضاء النیابة العامة مبدأ التبعیة التدریجیة وذلك خلافا لقضاة الحكم 

دل باعتباره ـر العــة وزیـة لسلطـة العامـون، إلا أن القانون أخضع النیابـات القانـا لمقتضیــم وفقـوظائفه
من ق. 30حسب نـص المـادة ى منه الأوامر والطلبات ویراقبها ویشرف علیها،ـا، فتتلقـالرئیس الأعلى له

فیجوز لوزیر العدل إصدار ، وهي سلطة تخوله الرقابة والإشراف على أعضاء النیابة العامة،3إ. ج
قامة المتابعة لأي عضو من  ٕ الأوامر إلیهم بواسطة النائب العام على مستوى المجلس القضائي، وا

من القانون العضوي 22، على مخالفة التعلیمات الواردة إلیه حسب المادة 4أعضائها لمساءلته تأدیبیا
.5الأساسي للقضاءالمتضمن القانون 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04رقم 

غیر أن هذه التبعیة لا تخول لوزیر العدل سلطة اتخاذ الإجراءات التي یختص بها الناب العام أو 
ن جاز أن  ٕ تلك یستتبع یؤثر في سلامتها إذا باشرها النائب العام، النائب خلافا لتعلیمات وزیر العدل، وا

إذا ما 6امة لأوامر رؤسائهم في مباشرة الاتهامالمسألة الإداریة، كما ینتهي خضوع أعضاء النیابة الع

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة –ور النیابة العامة في حمایة حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائیة ، دعثمانیةرثكو 1
د، ص 2014الجزائر، ة،بسكر ،محمد خیضر

ة فهد حمود الخالدي، قرارات النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق الابتدائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامع2
.20ص ، 2014الشرق الأوسط، الأردن، 

لعقوبات.یسوغ لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون ا":من ق. إ. ج30تنص المادة 3
ر الجهة القضائیة المختصة بها یراه ملائما من طكما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو یخ

".طلبات كتابیة
.165، ص 1995فاروق الكیلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني والمقارن، دار المروج، بیروت، 4
یباشر وزیر ":المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم 22تنص المادة 5

العدل الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة".
.86، ص 1987القاهرة، نهضة العربیة،محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار ال6
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رفعت الدعوى إلى القضاء فیكون لهم أن یترفعوا ویبدوا بكل حریة ملاحظاتهم الشفویة التي یرونها لازمة 
من ق. إ. ج. ج.2الفقرة 31لصالح العدالة حسب نص المادة 

س ــوى المجلـــلى مستـه لوظیفته عـي مباشرتـــة فـیة كاملـة الاجتماعــام الهیئــب العــل النائــثـمـی
القضائي، وبالتالي فإن النیابة العامة بحسب التدرج الهرمي، تعتبر من الناحیة القانونیة بمثابة شخص 

لأن أعضاءها یشكلون هیئة واحدة فهي وحدة لا تتجزأ، یكمل أعضاؤه بعضهم البعضواحد، جهاز
ضون بها، مما یترتب علیه أن كل ما یقوم به عضو النیابة العامة أو تذوب ذاتیتهم في الوظیفة التي ینه

نما سمهابیقوله لا یصدر عنه  ٕ .1الهیئة المنتمي لها وهي النیابة العامة الممثلة للمجتمعسمابوا
3302وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري یعتبر أعضاء النیابة العامة قضاة حسب نص المادة 

ویكفل ذلك استقلال النیابة العامة عن السلطة التنفیذیة، وهو استقلال ضروري یملیه طبیعة 2ق. إ. ج
دورها في الخصومة الجنائیة وسعیها إلى معرفة الحقیقة فضلا عن أنها تختص في التشریع الجزائري 
ببعض إجراءات التحقیق وهو عمل قضائي محض یختص به أصلا قاضي التحقیق وقد أید المؤتمر 

مبدأ استقلال النیابة العامة عن 1964لدولي التاسع لقانون العقوبات الذي انعقد في لاهاي عام ا
. 3السلطة التنفیذیة

وهذا الاستقلال یترتب علیه النتائج الآتیة:
للنیابة العامة حریة بسط آرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومیة في حدود ما یقضي به النظام -أ

.4ق. إ. ج312نص المادة وحقوق الدفاع حسب 
لا یجوز للمحكمة أن تأمر النیابة بتصرف معین كاتهام شخص معین أو التنازل عن اتهامه -ب

فاتهام وظیفة النیابة والمحاكمة من عمل المحكمة التي رفع الأمر إلیها.
لا یجوز للقضاء أن یلوم النیابة أو یعیب علیها تصرفا أو رأیا فذلك الانتقاد غیر جائز.-ج

العامة لا یسألون مدنیا ولا جنائیا عما یتخذونه من إجراءات ماسة بحریة المتهم غیر أن أعضاء النیابة 
أو بشرفه واعتباره، أو بحرمة مسكنه كالقبض أو الحبس الاحتیاطي أو توجیه الاتهام أو تفتیش مسكن، 

.81عبد االله أوهایبیه، مرجع سابق، ص 1
یباشر قضاة النیابة العامة الدعوى العمومیة تحت إشرافه".على أنه: "ق. إ. ج3302المادة تنص 2
1411–13جمال الزغبي، استقلال النیابة العامة عن القضاء في الأردن، ندوة تحت عنوان التنظیم القانوني للنیابة العامة، عمان، 3

4ص، 2000
یلزم ممثلوا النیابة العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي ترد لهم عن طریق ق. إ. ج على أنه: "312تنص المادة 4

التدریجي.
ولهم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتهم الشفویة التي یرونها لازمة لصالح العدالة."
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ءة، كما أنهم لا یسألون عما ولو تبین خطأ تقدیر النیابة فحفظت الدعوى العمومیة أو قضى فیها بالبرا
تتضمنه مرافعاتهم في حق  المتهم، وللنیابة أن تطعن في الحكم ولو صدر بناء على طلبها ما دامت قد 
اكتشفت أنه غیر متفق مع القانون ویعلل ذلك بالرغبة في حث أعضاء النیابة العامة على أداء وظائفهم 

ملف القضاة غش أو تدلیس أو یة إذا ما وقع من أي دون خشیة أو تردد، وقد یسأل من الناحیة الجنائ
من قانون 573ة وفق الطرق المنصوص علیها في المادجسیم، أو خطأ مهني 1غدر في عمله

لإجراءات الجزائیة والواقع أن عدم مسؤولیة أعضاء النیابة العامة هو تطبیق لاستعمال السلطة حسب ا
من قانون العقوبات التي نصت: "لا جریمة إلا إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به 391نص المادة 

القانون". 
أو للغلط في الإباحة الذي ینعني القصد الجنائي إذا كانت تصرفاتهم غیر قانونیة وقد ینفي الخطأ غیر 

العمدي أیضا. 
ى جواز رد قضاة الحكم قررت من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عل554بعد أن نصت المادة 

من ق. إ. ج أنه لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة، ویعلل ذلك بأن النیابة 555المادة 
فضلا على أن ما تجریه النیابة في تلك الدعوى 2خصم في الدعوى العمومیة ولا یرد الخصم خصمه

صما عادیا یسعى جاهدا لتحقیق مصلحة خاضع لمطلق تقدیر القضاء، ولكن النیابة العامة لیست خ
نما هي طرق أو خصم یمثل المجتمع ویسعى لإقرار سلطة  ٕ شخصیة أیا كانت مدى سلامتها قانونا وا

لحیدتها ونزاهة أعضائها الدولة في العقاب وتأكید سیادة القانون، لأمر الذي یستوجب إجازة ردها ضمانا 
القضاء.مهما قیل أن ما تبدیه من أراء یخضع لتقدیر 
المطلب الثاني: صلاحیات النیابة العامة

في هذا المطلب على أهم صلاحیات النیابة العامة المتمثلة في الدعوى العمومیة في یكون التحدثس
.ةدراسالالأسرة في الفرع الثاني التي هي محل اختصاصاتها في قانونإبرازالفرع الأول، ثم 

العامة في الدعوى العمومیةالفرع الأول: اختصاصات النیابة 
یعتبر جهاز النیابة العامة ممثل المجتمع في دعوى الحق العام ولهذا فإن له وظائف ومهمات معینة 

لا كانت الإجراءات التي قام بها هذا الجهاز باطلة، ومن هنا  ٕ تكونومحددة ولا یستطیع تجاوزها وا
اختصاصات جهاز النیابة العامة على النحو التالي:

.67أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 1
.167، ص 2005محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، 2
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2الفقرة 12لى النیابة العامة مهمة الإدارة والإشراف على جهاز الضبطیة القضائیة، فتنص المادة تتو -
من ق. إ. ج "ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي ویشرف النائب على الضبط القضائي 

علیه یمارس بدائرة اختصاص كل من مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس." و
وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي على مستوى المحكمة تحت إشراف النائب العام على مستوى 

1المجلس القضائي

وتبدو مظاهر الإدارة والإشراف أكثر وضوحا، أن سلطة التصرف في نتائج البحث والتحري بوجه عام، 
العامة، إذ أن ضابط ممثلة في النیابة من اختصاص السلطة التي تباشر صلاحیة الإدارة والإشراف ال

الشرطة عند انتهائه من عمله وتحریره محاضر الاستدلال بما قام به، یقوم بإرسالها لوكیل الجمهوریة 
الذي یعود له وحده الاختصاص في اختیار الإجراء المناسب، عملا بسلطة الملائمة في تحریك الدعوى 

.2العمومیة بصفة عامة أو الأمر بحفظها
كما تلعب النیابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقیق فهي الجهة التي تختار القاضي المحقق في 

من ق.إ.ج" إذا وجد بإحدى المحاكم 70الموضوع الذي تعرضه على قاضي التحقیق، فتنص المادة 
لم یعد یملك ه" فإنه ئجراإعدة قضاة تحقیق، فإن وكیل الجمهوریة یعین لكل تحقیق القاضي الذي یكلف ب

الفقرة الثالثة من ق.إ.ج 71بتعدیل  حكم  المادة  القضیةفيسلطة تنحیة قاضي التحقیق
التي نقلت الاختصاص لرئیس غرفة الاتهام.01/08بالقانون

و لوكیل الجمهوریة الحق في أن یطلب من قاضي التحقیق أي إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة حسب 
الفقرة الأخیرة 69إذا لم یجبه قاضي التحقیق لطلباته حسب نص المادة 3ج..إق69/1نص المادة 
أو إذا تراءى لوكیل الجمهوریة نقص في الإجراءات فله الحق في الطعن لدى غرفة الاتهام ’من ق.إ.ج 

أو الانتظار إلى حین انتهاء التحقیق إذا كان القانون الجزائري قد حول النیابة العامة سلطة المتابعة 

فإنه خولها أیضا سلطة التحقیق في حدود معینة استثناء من الأصل العام. و هذا یعني امتناع تهاملااو 
مباشرتها لأي إجراء من إجراءات التحقیقات ما لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة صرامة على ذلك و 

.67عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص 1
.18كوثر عثمانیة، مرجع سابق، ص 2
ضافي في أیة مرحلة من إجراء التحقیق أو یطلب یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإ.ج "إق.من 69/1نص المادة ت3

ظهار الحقیقة."جراء یراه لازما لإإأن یطلب من القاضي المحقق كل ، مراحل التحقیق 
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یخطر بعد بالقضیة أوكلت النیابة العامة بسبب أن قاضي التحقیق لم -هي سلطة أي تحقیق الاستثناء 
أو بعبارة أخرى لم یضع یده علیها.

كما یجوز لوكیل الجمهوریة في الجنایات و الجنح المتلبس بها المعاقب علیها بالحبس طبقا للمادتین 
من ق.إ.ج و إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ عن أي منهم أن یصدر أمرا بإحضار كل ما 55و41

و یقوم باستجوابه بحضور محامیه من حضر معه ، مة موضوع البحث شتبه في أنه ساهم في الجریی
2فقرتها الثالثة من ق.إ.ج. 110والمادة 1من ق.إ.ج58المادة هقرر وهذا ما ت

59یجوز لوكیل الجمهوریة الأمر بحبس المتهم بجنحة متلبس بها معاقب علیها بالحبس طبقا للمادة
و بشرط أن لا ،إذا لم یستطیع المتهم بتقدیم الضمانات الكافیة للحضور متى استدعي,3إ.جق.1الفقرة

لا ،و نلاحظ أن هذا الحبس الذي یأمر وكیل الجمهوریة به، یكون قاضي التحقیق قد أخطر بالموضوع 
یمكن أن نطلق علیه مصطلح الحبس المؤقت.

و له أن یتنقل لمكان الجریمة في حالة العثور على ،حادثیجوز لوكیل الجمهوریة الانتقال إلى مكان ال
و له في صدد ذلك أن ، جثة شخص یجهل سبب وفاته أو الاشتباه في وفاته لإجراء المعاینات اللازمة 

كما له سلطة ندب ضابط الشرطة ، یصطحب معه من الأشخاص المؤهلین كالأطباء الشرعیین 
4.ق.إ.ج62/2نص المادة القضائیة المختص لمثل هذا العرض حسب 

أن یصر أمر ’ذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بها بعد إلوكیل في حالة الجنایة الملتبس بها یجوز ":.ج إق.من 58ص المادة نت1

ذا حضر ذلك الشخص إن وجد ، فإلیه بحضور محامیه إستجواب الشخص المقدم ابه في الجریمة ویقوم وكیل الجمهوریة بحضار المشتإب
ستجوب بحضور هذا الأخیر ."امن تلقاء نفسه و معه محامیه، 

حضار"صدار أمر بالإإیجوز لوكیل الجمهوریة ":.جإق.من 110/3المادة تنص 2
و كان الفعل معاقبا علیه بعقوبة ، مرتكب الجریمة المتلبس بها ضمانات كافیة للحضورإذا لم یقدم ":جإ.من ق.59/1تنص المادة 3

ستجوابه عن هویته."االحبس و لم یكن قاضي التحقیق قد أخطر ,یصدر وكیل الجمهوریة أمر بحبس المتهم بعد 
عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو متشابهة سواء كانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر ذا"إ:جإ.ق.62/2تنص المادة 4

ط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یحظر وكیل الجمهوریة على الفور و ینتقل بغیر تمهل إلى مكان الحادث للقیام عنف فعلى ضاب
.   بعمل المعاینات الأولیة

كما یمكنه ،ادرین على تقدیر ظروف وفاة قالشخاصالأو یصطحب معه،كما ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة -
أن  یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه من ضباط الشرطة القضائیة."
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ون على قاضي التحقیق قبل المبادرة بإتخاد بعض الإجراءات أن یستطلع رأي النیابة العامة قانالیوجب
على كاستطلاع قاضي التحقیق رأي وكیل الجمهوریة قبل الأمر بالقبض ، ممثلة في وكیل الجمهوریة 

جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبسالجزائر المتهم بلى المتهم الفار من العدالة أو غیر المقیم في ع
واستطلاع رأي وكیل الجمهوریة في تمدید مدة الحبس المؤقت طبقا ،1من ق.إ.ج119/2طبقا للمادة 

ق.إ.ج و استطلاع رأیه في بطلان إجراء من إجراءات التحقیق متى رأى أنه 2و 125/1للمادة 
2ق.إ.ج.158لغرفة الاتهام للقضاء ببطلانه م مشوب بعیب البطلان قبل رفع الأمر 

تتمتع النیابة العامة بسلطات هامة أثناء نظر الدعوى العمومیة أمام القضاء الجنائي تحقیقا وحكما, فهي 
من ق.إ.ج، و هو الذي یرسل 36الجهة التي تبلغ الجهات المختصة بالموضوع حسب نص المادة 

، و للنیابة العامة 3جمن ق.إ.269/1تاب المحكمة طبقا للمادة ملف الدعوى و أدلة الاتهام إلى قلم ك
صلاحیة توجیه الأسئلة مباشرة للمتهمین و الشهود، و لها تقدیم ما تراه لازما من طلبات أمام جهات 

إ.ج، و على هذه الأخیرة أن تمكنها من إبداء طلباتها و التداول بشأنها 36التحقیق و الحكم طبقا للمادة 
ج.من ق.إ.289دة طبقا للما

ج، و على هذه ق.إ. 36لها تقدیم ما تراه لازما من طلبات أمام جهات التحقیق و الحكم طبقا للمادةكما
ق.إ.ج. و للنیابة العامة حق289الأخیرة أن تمكنها من إبداء طلباتها و التداول بشأنها طبقا للمادة

4بالاستئناف و النقض في الأوامر و الأحكام و القرارات الجزائیة.الطعن

و من المبادئ الأساسیة في تنظیم القضاء الجنائي أن تمثل النیابة العامة جمیع جهات الحكم بحسب 
الصحیح إذا اختلف عنه عضو الاختصاص الإقلیمي و النوعي و بالتالي فان جهة الحكم تفقد تشكیلها

و إذا كان المتهم هاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمهوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي ":من ق.إ.ج119/2تنص المادة 1
بة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة یبلغ أمر وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا علیه بعقو 

."116.111.110القبض و ینفد بالأوضاع المنصوص علیها في المواد
ا تراءى لقاضي التحقیق أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة ذإ":ق.إ.ج158تنص المادة 2

المتهم و المدعي. ارحضإل هذا الإجراء بعد استطلاع وكیل الجمهوریة و الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطا
ا فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع فانه یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتهام و یرفع له-

.191ما ورد في المادة طلب بالبطلان و في كلتا الحالتین تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق
" بمجرد أن یفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنایات ,یرسل النائب :ق.إ.ج269/1تنص المادة 3

العام إلى و قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى و أدلة الاتهام."
جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،سالة ماجستیر في القانون ، ر حلة التحقیقدور كل النیابة العامة و الدفاع  خلال مر ، اركة یوسفي بم4
.79ص ،2002،
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بل إن تختلف ممثل النیابة عن إحدى جلساتها یفقد العامة تبعا لدرجات عضوها في هرم النیابة,النیابة 
إ.ج, كما یجوز للنیابة العامة 29المادة ه و یترتب البطلان على ذلك حسب نص تشكیل المحكمة صحت

.1في مباشرة وظیفة تنفیذ الأحكام الجزائیة الاستعانة بالقوة العمومیة

اختصاصات النیابة العامة في قانون الأسرة:انيالفرع الث
إن الاختصاص الأساسي للنیابة العامة هو تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها ,إذ أصبحت تقوم 

مكرر من قانون الأسرة 3ضایا الأسرة و ذلك حسب نص المادةبالدور الأساسي كطرف أصلي في ق
.2أحكام هذا القانون " جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق الجزائري تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في

حیث أن للنیابة العامة الحق في رفع دعوى أصلیة و ذلك بنصوص صریحة.-

و 3,للنیابة العامة حق التدخل التلقائي في القضایا التي یحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام-
طلبات بطلان الزواج عندما یكون بطلانا مطلقا و ذلك إذا أصلیة الزواج و أهمیة الزواج وذلك بتقدیم 

فيالمؤرخ08-14من الأمر 48كان أحد الزوجین غیر بالغ أو إذا ارتكب فاحشة حسب نص المادة 
.4المتعلق بالحالة المدنیة2014غشت9

خارجها و ذلك أو وفاة جزائري فقد في الجزائر أوللنیابة العامة تقدیم الطلب لاستصدار حكم بفقدان -
إلى محكمة مكان الولادة ,أما بالنسبة للمولدین بالخارج أو الأجانب یقدم الطلب إلى محكمة المسكن أو 

من الأمر المتعلق 91.89الإقامة الاعتیادیة و إلا تكون محكمة الجزائر هي المختصة طبقا للمواد 
یصدر الحكم بالفقدان أو موت المفقود " :من قانون الأسرة التي تنص114بالحالة المدنیة و المادة 

بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النیابة العامة".

كما تستطیع النیابة العامة أن تطلب من المحكمة تعیین المقدم على فاقد الأصلیة أو ناقصها في حالة -
" المقدم هو من تعینه المحكمة في حالة :من ق.أ99عدم وجود ولي أو وصي علیهم حیث تنص المادة 

.80صمباركة یوسفي، مرجع سابق ، ,1
المعدل و المتمم بالأمر رقم ،المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو 9ه الموافق 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84القانون رقم 2

.15، ج،ر رقم2005فیفري 27في05-02
دار هومة ،یوسف دلاندة ,الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید 3

.32ص ،2009،الجزائر
المعدل و المتمم ،و المتعلق بالحالة المدنیة 1970فبرایر سنة 19الموافق 1389ذي الحجة عام 13المؤرخ في 20- 70الأمر رقم 4

.49الجریدة الرسمیة العدد ، 2014غشت 9الموافق 1435شوال عام 13المؤرخ في 08-14بالأمر رقم 
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عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأصلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه ,أو من له 
مصلحة أو من النیابة العامة".

رفع دعوى بالحجز على كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفیه أو طرأت علیه إحدى -
من قانون الأسرة الجزائري كما له الحق في رفع 1021رشده طبقا لنص المادة هذه الحالات بعد 

الدعوى التي تتعلق بالإرث و الوصیة.
یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة ": من ق.أ على أنه2الفقرة 22كما تنص المادة -

.2بسعي من النیابة العامة

لى أنه تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي ع.جمن ق.أ3الفقرة 49نصت المادة -
3.من النیابة

تقدیم طلب بتصفیة التركة و تعیین مقدم في حالة عدم وجود ولي أو وصي على قصر من بین الورثة -
من 182و181و في هذه الحالة وجب أن تكون القسمة عن طریق القضاء و ذلك تطبیقا للمادتین 

قانون الأسرة.
التخلي عن الكفالة یتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة, و أن یكون ".ج:من ق.أ125تنص المادة كما-

بعلم النیابة العامة و في حالة الوفاة تنتقل الوكالة إلى الورثة وان التزموا بذلك فعلى القاضي أن یسند 
أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعایة".

باعتبارها طرفا أصلیا في الدعوى المتعلقة بقضایا الأسرة أن تطعن في أي حكم یحق للنیابة العامة -
في الأـحكام الصادرة دون إبداء النیابة بطلباتها و التماسها یترتب علیه بطلان طبقا للقواعد العامة,

.4الحكم و هذا البطلان یتعلق بالنظام العام

بناء على طلب أحد الأقارب أو من النیابة العامة."یكون الحجر ":من ق.أ.ج على أنه102تنص المادة 1
.20ص ، 15الجریدة الرسمیة رقم،2005فیفري 27المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم 2
كمایلي:1984یونیو 9المؤرخ في 11- 84حررت في ظل القانون رقم -

یثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون و یتم تسجیله یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة , و في حالة عدم تسجیله 
بالحالة المدنیة.

.21، ص15،الجریدة الرسمیة رقم 2005فیفري 27المؤرخ في 02_05عدلت بالامر رقم 3
كمایلي:1984یونیو 9المؤرخ في 11_84حررت في ظل القانون رقم 

من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.""لا یثبث الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح 
.33ص ،2،2005العدد،مجلة المحكمة العلیا،.جمكرر من ق. أ 3طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة ، عمر زودة4
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ل إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فیه و القاعدة العامة تقضي أن الطعن في الحكم لا یقب-
باعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا فیحق لها الطعن و الاستئناف.

كما یمكن أن تتدخل النیابة العامة و تبدي ملاحظتها و حتى طلباتها بإجراءات تحفیظه,فالنیابة ملزمة 
1م.بحمایة حقوق الأطفال وسلامتهم الجسدیة و الوقایة من استغلاله

وفي النزاعات الزوجیة و في حالة طرد الزوج لزوجته قبل الطلاق من واجب النیابة العامة حمایة 
2الطرف المطرود إلى غایة فصل القاضي في النزاع.

و في الأخیر توجد مجالات واسعة یمكن أن تتحل فیها النیابة العامة و ذلك بدایة من رفع الدعوى حتى 
مكرر من قانون الأسرة الجزائري.3هذا ما یتماشى مع نص المادة صدور الحكم النهائي و 

المركز القانوني للنیابة العامة في قانون الأسرة:المبحث الثاني

سیتم الوقوف في هذا المبحث على المركز القانوني للنیابة العامة في قانون الأسرة من خلال 
ة في المطلب الأول ,ثم ترك المطلب الثاني إلى التطرف إلى النیابة العامة كطرف في قضایا الأسر 

طبیعة دور النیابة العامة في القضایا المدنیة.

النیابة العامة كطرف قضایا الأسرة:المطلب الأول

ثم ،سیتم التطرق في هذا المطلب إلى اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قانون الأسرة في الفرع الأول
.في الفرع الثانيالنتائج المترتبة على اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قانون الأسرة

اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قانون الأسرة :الفرع الأول

إن دور النیابة العامة في الدعوى كان محل جدل و نقاش حول عملها أمام قاضي شؤون الأسرة.
قادات لم تؤثر في أداء النیابة العامة لدورها في قضایا الأسرة بل معظم التشریعات ورغم هذا فان الانت

كالتشریع المصري و المغربي لما اعتبرت النیابة العامة طرفا أصلیا في ,نصت على هذا التشریع

ار الهومة للطباعة و ، دجتهاد القضائي الأحكام الإجرائیة و الموضوعیة لشؤون الأسرة وفق التعدیلات الجدید و الا،لوعیل محمد لمین 1
.32ص،2010،الجزائر ، النشر

.32صنفسه،رجعمال2



الفصل الأول:                                                 النظام القانوني للنیابة العامة

16

قضایا الأسرة لا تهدف إلى حمایة مصالح خاصة أو تحقیق منافع ذاتیة بل تعمل على تطبیق القانون 
1طبیقا سلمیا باعتبارها ممثلة للحق العام.ت

بالتالي فان أساس اعتبار النیابة طرفا أصلیا في مسائل الأسرة مرتبط بفكرة النظام العام في المجتمع 
و إنما تهدف إلى تحقیق ، فالنیابة لا تهدف إلى تحقیق منفعة مادیة، فهو أساس قیامها بهذا الدور 

القانون و الشرعیة و مهمتها الوصول إلى الحقیقة و حسن سیر العدالة و الدفاع الاجتماعي بحمایة 
2.تطبیقا لذلك قیل أن النیابة العامة لا تكسب و لا تخسر الدعوى

مكرر من ق.أ.ج أن النیابة العامة هي طرف أصلي في جمیع 3و في هذا الإطار نصت المادة 
ومعنى طرفا أصلیا هنا ,أن النیابة العامة لها مركز ،القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام لقانون الأسرة 

فلها أن تبدي طلباتها و جمعها و لها جمیع الحقوق من رفع الدعوى و ،الخصم في قضایا الأسرة 
الدفاع فیها و التمسك بجمیع الدفوع و الطعن في الأحكام و تقاضي تلقائیا مدعیة أو مدعي علیها 

و لا ، م الصادرة فیها,حتى ولو لم یستأنفها الطرفان أو واحد منهم بحیث لها الحق في استئناف الأحكا
یمكن تجریحها لأن الخصم لا یملك تجریحها لأن الخصم لا یملك تجریح خصمه و هو مالا یتحقق إلا 

أو ، لإبداء ملاحظاتها و التماساتها ، بمثولها في القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام قانون الأسرة 
3.و أن یظهر ممثل النیابة العامة كطرف أصلي في الحكم،اتها مكتوبة فیها بتقدیمها طلب

وتعتبر النیابة لعامة طرفا أصلیا في قضایا الأسرة للمحافظة علیه، و ضمان حسن تطبیق أحكام قانون 
و ذلك لحمایتها من أي تلاعب بحقوق الأفراد و ،و استعمال القوة العمومیة في التنفیذ،الأسرة 
عات فیها .الجما

،49/3, 22/2مكرر ,3و قد ورد ذكر النیابة العامة في قانون الأسرة ثمان مرات في المواد التالیة 
من ق.أ مما یعطیها دورا أساسیا و محوریا في إجراءات الدعوى 182و 114,125, 102, 99

بالنظام العام,لقة متعوخاصة إذا تعلق الأمر بمخالفة قاعدة, 4المتعلقة بالأحوال الشخصیة  و 
بالخصوص في قضایا تصحیح الخطأ المادي في الحكم, و تسجیل حكم تثبیت الزواج.

.44عمر زودة، مرجع سابق،ص1
.44المرجع نفسه،ص2
.52،ص2013بلحاج العربي، أحكام الزوجیة و أثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر،الجزائر، 3
.53ص،هسنفمرجع ال4
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وكذا تسجیل أحكام الطلاق في الحالة المدنیة، وممارسة الولایة وما یترتب عنها من دعاوى و مسائل 
في حالة عدم وجود النسب و الكفالة، و قضایا الغائبین و المفقودین،و تصفیة التركات و تعیین مقدم 

1وصي و غیرها.أوولي 

حیث أن المشرع عندما یضع قاعدة قانونیة إنما یهدف من خلالها إلى تحقیق غایة معینة و على رجل 
أن علة كل نص تدور و عدما مع الغایة التي یرید المشرع إذیعمل على كشف هده الغایة ،أنالقانون 

فانه مما لا الأسرةفي مسائل أصلیاتحقیقها، و المشرع عندما نص على اعتبار النیابة العامة طرفا 
تحقیق غایة معینة .إلىریب فیه یسعى 

احد إلىالخصومة تنضم في أنأصلیانه لا ینبغي أن یفهم اعتبار النیابة العامة طرفا أو الحقیقة 
دفوعهم، فهي تتمسك أوالمدعى علیه في طلباتهم إلىالمدعي و لا إلىالخصوم فهي لا تنضم  لا 

الخصومة فهي ممثلة أطرافبتطبیق القانون فحسب، و قد یكون موقف النیابة العامة في غیر مصلحة 
للمصلحة العامة.

النص القانوني الذي أوجب أن تكون النیابة طرفا فالهدف الذي یسعى المشرع إلى تحقیقه من القاعدة أو 
المصلحة العامة.أوهو تحقیق الصالح العام الأسرةفي مسائل أصلیا

الأسرةفي قانون أصلیاالفرع الثاني: النتائج المترتبة على اعتبار النیابة العامة طرفا 

مكرر أهمها:3لنص المادة وفقایترتب على اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا الأسرة،

 ـیكون لها ما للخصوم من حقوق وواجبات قضائیا، فلها أن تبدي ما تشاء من الطلبات الشفویة أو كتابیة ، و
لصادرة، بالاستئناف و بالطعن بالنقض لدى المحكمة إبداء الحجج و الدفوع و رفع الطعون في الأحكام ا

ضور الجلسة التي یكون طرفا أصلیا فیها، أي خصما حقیقیا حسب یجب على ممثل النیابة العامة حالعلیا. و
2بعدم التصرف. أومن ق.ا.م.ا، حتى لا یعرض المصالح العامة للخطر بخطئه 258نص المادة 

 إن ترتیبها في الكلام في إجراءات المحاكمة یكون بحسب موقفها في الدعوى، فان كانت مدعیة أو طاعنة
ا كانت مدعى علیها أو مطعون ضدها كانت أخر من یتكلم، و لا یمكن للخصوم و أمكانت أول من یتكلم،

من ق.ا.م.ا)267تقدیم الطلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد قفل باب المرافعات (م 

.166، ص1993، 1، دور النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة في القانون القضائي الجزائري، المجلة الجزائریة، العددبلحاج العربي1
.54بلحاج العربي، أحكام الزوجیة، مرجع سابق، ص2
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 ق.ا.ج.ج).555لا یجوز رد ممثل النیابة العامة الآن الخص لا یرد خصمه( م
الدعوى، فانه یحق لها ممارسة مختلق طرق الطعن، وفقا إذا كانت النیابة العامة طرفا أصلیا في 

للمواعید المحددة، و قابلیة الحكم للطعن باعتبارها خصما حقیقیا في الدعوى، و یكون لها الحق في 
1ق.ا.م.ا).266و259إبداء طلباتها و ملاحظاتها( م 

ابة العامة أن تتدخل في ونلاحظ في هذا الشأن،بأنه في ماعدا الدعوى الاستعجالیة، یجب على النی
الجدید، بتقدیم ملاحظاتها و إبداء رأیها و اقتراحاتها في إ.م.إمن ق.260القضایا الواردة في المادة 

من ق.إ.م.إ)، و هو إجراء جوهري یترتب على 5و4/ 266الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصیة( م 
حكمة العلیا من تلقاء نفسها، باعتبار أن هذا إغفالها لبطلان المتعلق بالنظام العام، و تقضي به الم

التدخل، مقصود به حمایة المصلحة العامة.

أنه تحت طائلة البطلان، أن یتضمن القرار الإشارة إلى إجراء تبلیغ الملف إلى النیابة العامة، غیر أن  
ى بالإشارة إلى انه ذكر اسم و لقب ممثل النیابة العامة لیس ضروریا،و لكن القرار یكون باطلا إذا اكتف
تم سماع النائب العام في طلباته، دون التنصیص صراحة إلى إجراء تبلیغ القضیة. 

و جدیر بالتنویه،أن كل قضیة مهیأة للفصل لدى المحكمة العلیا، تبلغ النیابة العامة لتقدیم طلباتها 
من 571و570بالإبلاغ( م الكتابیة حول أوجه الطعن،خلال مدة أقصاها شهر من تاریخ استلام الأمر 
حظر النائب العام أو ممثلیه یق.إ.م.إ) فانه وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة القدیم و حتى الجدید،

2كافة جلسات المحكمة العلیا، للدفاع عن النظام العام، أو لتمثیل الادعاء العام.

القیام بالدعاوي المتعلقة بحقوق الأسرة، لأنها وقد حكم القضاء التونسي، بان القانون یخول للنیابة العامة 
راجعة للنظام العام، و من ثم فانه لممثل النیابة العامة الحق في طلب فسخ النكاح، لان الزوجة أخت 

الزوج من الرضاع.

) تبقى هیكلا بلا روح و لا موضوع، 05/02مكرر( المضافة بالامر3المادة أنو یرى  بعض الفقه 
دیدة محددة في قانون الإجراءات الجزائیة،  و المنظومة التشریعیة برمتها، لتوضح بدون صلاحیات ج

,137، ص 2009و الإداریة الجدید، موفم للنشر، الجزائر، عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة1
.56بلحاج العربي، مرجع سابق، ص2
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مجال تدخل النیابة العامة في منازعات الأحوال الشخصیة كطرف أصلي،بصفة واضحة ومیسورة، و 
1لتفادي طول الإجراءات و تعقیدها على المتقاضین، و تحدید المجالات الحساسة لمفهوم النظام العام.

ن تدخل النیابة العامة الو جوبي لا یقع قانونا إلا أمام المجالس القضائیة، في القضایا أبلاحظ هنا،و ن
مكرر من 3من ق.إ. م.إ، دون المحاكم، غیر أن المادة 260المبلغة التي تستشار فیها طبقا للمادة 

دون ق أحكام قانون الأسرة،ق.أ، اعتبرت النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبی
2غیرها من القضایا المدنیة الأخرى.

3و على هذا أصبحت النیابة العامة تتدخل وجوبا على مستوى المحاكم، في قضایا الأسرة وقفا للمادة 
مكرر المذكورة، مما یستوجب على قاضي شؤون الأسرة تبلیغ جمیع القضایا قبل  أن یفصل فیها إلى 

، و تقدیم طلباته كتابیا فیها، یتم تبلیغ النیابة العامة 3للاطلاع على ملفات تلك القضایاوكیل الجمهوریة 
مكرر من ق.أ.ج، باعتبارها طرفا أصلیا أو 3بتلك القضایا، مخالفة الحكم الإجرائي الوارد في المادة 

رئیسیا.

یبلغ أندعوى الطلاق، من ق.إ.م.إ الجدید، بأنه یجب على المدعى علیه في438و قد أشارت المادة 
رسمیا المدعى علیه و النیابة العامة بنسخة من العریضة، و یجوز له تبلیغ النیابة العامة عن طریق 

أمانة الضبط.

مكرر من ق.أ.ج، ما زال 3على كل حال، فان تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة، وفقا للمادة 
دارا للوقت و المال، و حبرا على ورق، دون إغفال المشاكل یحتاج إلى تنظیم و تفسیر، و إلا سیكون إه

الإجرائیة و التنفیذیة الناتج عنه عند تطبیق القانون.

تتضمن التعدیلات المهمة التي مست قانون الإجراءات المدنیة في كثیر من مواده أنوكان یستحسن
ئة المحكمة، و توسیع صلاحیاتها تنظیم اختصاصات النیابة العامة لدى المحاكم باعتبارها جزءا من هی

القانون( و خاصة في قضایا اثباث الزواج العرفي، و قضایا الحالة المدنیة، و قضایا صرف النفقة 
المؤقت، وتسلیم حضانة الصغیر إلى من تتحقق مصلحته معها، و قضایا فاقدي الأهلیة و ناقصیها و 

.60، ص2005، الجزائر، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، سرة الجدیدشرح قانون الأالوجیز في ،بن داودعبد القادر1
.44عمر زودة، طبیعة دور النیابة العامة، مرجع سابق، ص2
.181،ص2007رة الجزائري في ثوبه الجدید ( أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل ) ، دار هومه،الجزائر،سعبد العزیز سعد، قانون الأ3
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و غیرها.....)، بالنص على إلزامیة حضور المفقودین و المحجورین، و قضایا التركات و المواریث
مكرر من ق.أ.ج، لتقدیم الطلبات الشفویة أو المكتوبة، وهي 3النیابة العامة للجلسات وفقا للمادة 
تعزیز موقعها و فعالیتها،و تحسین آلیات تدخلها أمام القضاء إلىالإصلاحات التي ستقود لا محالة 

، في الحالات التي یحددها القانون. وهذا یستوجب تفرغ كطرف منضمأوالمدني،سواء كطرف أصلي 
بعض قضاتها لتمثیل الادعاء العام لدى قسم شؤون الأسرة بالمحكمة، وهو ما سیمكن النیابة العامة أن 

وفق وقائع الدعوى المتعلقة بالأسرة وموضوع تؤدي دورا ایجابیا وحاسما على صعید الاجتهاد الفقهي،
انین و القرارات و الأحكام، و متابعة التنفیذ ضمن مقتضیات النظام العام.النزاع ،لمساعدة القو 

المطلب الثاني: طبیعة دور النیابة العامة في المجال المدني

سیكون التحدث في هذا المطلب عن طبیعة دور النیابة العامة في المجال المدني من خلال التطرق الى 
في قضایا الأسرة في الفرع الأول، و ترك الفرع الثاني للتحدث ما یهم في الموضوع و هو النیابة العامة 

عن النیابة العامة في القضایا المدنیة .

الأسرة: النیابة العامة في قضایا الأولالفرع 

" تعد النیابة العامة 2005فبرایر 27المؤرخ في 05/02مكرر المضافة بالأمر رقم3نصت المادة 
هذا القانون."أحكامتطبیق إلىالرامیة في جمیع القضایا أصلیاطرفا 

و تبلغ إلیها مذكرات الطرفین، و تقدم الأسرةالنیابة العامة تحضر جمیع جلسات شؤون أنو معنى هذا 
و القرارات القضائیة، كما تتابع تنفیذها الأحكامشفاهة و تمارس طرق الطعن ضد أمالتماساتها كتابة 

و لا یعني اعتبار النیابة 1ة هو الحرص على حسن تطبیق القانون.عند اللزوم، و دور النیابة العام
، أن الدعوى ترفع ضدها كمدعى علیها أو مدخلة في الأسرةفي قضایا شؤون أصلیاالعامة طرفا 

أوالعكس أوالخصام، بل ترفع كما في الماضي من شخص طبیعي ضد أخر، كالزوج ضد الزوجة، 
.الخ....الأصولأوضد احد الفروع 

یذكر في دیباجة الحكم بأنه صدر بحضور ممثل النیابة سواء أمام المحكمة أو المجلس أنولكن یجب 
القضائي، أو أمام المحكمة العلیا.

) ، 2014إلى 1982لحسین بن شیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة (مدعما بإجتهاد المجلس الأعلى و المحكمة العلیا من سنة 1
.21، ص2014دار هومه، الجزائر،
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بان عدم حضور النیابة في الجلسة لیس من النظام العام، لأن المشرع لم یرتب على ذلك الإشارةمع 
، الأسرةابة العامة ملزمة بحضور جلسات محكمة شؤون النیأنالقرار القضائي. و بما أوبطلان لحكم 

الشخصیة في الجلسة قبل الأحوالفإنه من حقها تقدیم طلبات مكتوبة أو شفاهة، و یطلب منها قاضي 
وضع القضیة في المداولة أن تقدم التماساتها، و التي ترمي عادة إلى تطبیق القانون. 

، و 20041المغربیة لسنة الأسرةالمادة الثالثة من مدونة بأن هذا النص مستنبط حرفیا منالإشارةمع 
الدراسیة التي نظمتها وزارة العدل المغربیة الأیامحدثت إشكالات بخصوص تطبیق هذا القانون، وخلال 

توصل المشاركون إلى أن 2004دیسمبر من سنة 21و 20أكتوبر و 5و 4بمدینة إفران یومي 
رفا أصلیا في القضایا المذكورة، فإن حضورها و تتبعها و مناقشاتها مفید في النیابة العامة باعتبارها ط

حضورها فیكتفي في هذه الحالة بالتماساتها الكتابیة لأن تعذر، إلا أنه إذا الأسرةجمیع ملفات قضایا 
المشرع لم یرتب البطلان على عدم حضورها في غیر الجلسات الجنائیة.

تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى للنیابة،لأن هذه الأخیرة حاضرة أثناء وهكذا فإن المدعي غیر مكلف ب
شفویة أوالجلسات،و باستطاعتها الاطلاع على الملف عند كتابة الضبط، و كذا تقدیم طلبات مكتوبة 

بالجلسة.

إن حضور النیابة العامة بالجلسة لیس الغرض منه عرقلة القاضي في عمله، بل مساعدة القاضي و 
هه إلى مسألة معینة قد یغفل القاضي عنها، والتي تصل إلى علم النیابة من خلال اتصال احد هذا بتنبی

2طرفي الدعوى بها، أو بواسطة الاستنتاج من مذكرات الأطراف أو أثناء الجلسة. 

الجدید، ذهب إلى القول بأن النیابة العامة طرفا أصلیا في الإداریةالمدنیة و الإجراءاتغیر أن قانون 
عاوي الأحوال الشخصیة، و هي طرف بقوة القانون و لابد من ذكرها في عریضة افتتاح الدعوى، و د

على المدعي تبلیغها بها، كما سوف نعرفه في موضعه.

_دون التعرض للوجه الثاني، لأن الحكم المطعون فیه قد خالف فعلا القانون و أساء تطبیقه و خاصة 
كونه مشوبا بالتناقض بین أسبابه و منطوقه. فبالاطلاع على الحكم مكرر من ق.أ.ج، ل3و 49المادتین 

المطعون فیه نلاحظ أن قاضي أولى درجة قضى بالطلاق بین طرفي قضیة الحال دون أن یجري الصلح 

.سرةبمثابة مدونة الأ03.70) بتنفیذ القانون رقم 2004فبرایر3(1424ذي الحجة 12الصادر في 1. 04. 22ظهیر شریف رقم 1
.22لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص2
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رفا أصلیا، إضافة طبینهما و لم یدعوهما له، كما أن النیابة العامة لم تطلع على ملف قضیة الحال باعتبارها 
تناقض بین أسباب هذا الحكم و منطوقه لكون هذا الأخیر أشار بحیثیاتها إلى نفقة الطاعنة وابنتها إلى وجود

الحكم محل من ق.إ.م، المتعلقة بالنفاذ المعجل غیر أنه لم یفصل فیها، الأمر الذي یجعل40و إلى المادة 
، بتاریخ 401317الطعن عرضة للنقض و الإبطال، قضیة(غ ،ن) ضد ( ق، ع)، رقم القرار

489.1، ص2، العدد2007، مجلة المحكمة العلیا،11/10/2006

_حیث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف یتبین و أن الطاعن (ب،أ) أقام لإثبات الزواج العرفي المبرم بین 
2008جوان 29و انتهت بالحكم المؤرخ في 1982والده المتوفى و والدته المدعى علیها سنة 

الزواج و تسجیله بالحالة المدنیة، وهو الحكم الذي لم یستأنفه النیابة العامة بالرغم أنها القاضي بإثبات 
مكرر من قانون الأسرة، و إثر اعتراض 3مدعى علیها و طرفا أصلیا في الخصومة وفقا لأحكام المادة 

تراض بالحكم الغیر الخارج عن الخصومة المسجل من طرف أرملة الأخرى  و أبناؤه منها و انتهاء الاع
القاضي برفض الاعتراض، حیث قام وكیل الجمهوریة باستئناف هذا الحكم 12/07/2009المؤرخ في 

د الزواج اعتمادا على أن الاختصاص یؤؤل إلى القاضي المكلف بالحالة المدنیة على عدم استیفاء عق
ع عن الحكم أو لركن الولي، حیث أن الأصل اعتراض غیر الخارج عن الخصومة یرمي إلى الرجو 

و 2تعدیله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة ضمن الحدود التي مس فیها الحكم بحقوق المعترض
تبقى آثار الحكم المطعون فیه بالاعتراض قائمة بالنسبة لأطرافه، و أن الحكم المستأنف القاضي برفض 

من النیابة التي اكتف الاعتراض كان المقبول استئنافه من طرف المعترضین المتضررین منه، و لیس 
أثناء خصومة الاعتراض بالمطالبة بتطبیق القانون باعتبار أن الحكم المطعون بالنسبة إلیها لان مركزها 
كطرف أصلي یكون لها ما للخصوم من حقوق و علیها ما علیهم من واجبات، خاصة و أن استئنافها 

نتهت بالحكم المعترض فیه، و یفترض فیها استند إلى أسباب كانت موجودة أثناء الدعوى الأولى التي ا
أنها أبدتها أو كان بإمكانها إبداءها أثناء سیر الدعوى، و بالتالي لم یبن استئنافها على أسباب لاحقة 
لصدور الحكم محل الاعتراض أو بدفوع تتعلق بالنظام العام، و هي الأسباب التي اعتمد إحداها القرار 

2012فیفري 09بتاریخ ضائه و هو السبب القائم على الاختصاص (المطعون فیه و جعلها أساسا لق
3.، قرار غیر منشور)12-327رقم 

.1490، ص 2014سایس جمال، الإجتهاد القضائي في مادة الأحوال  الشخصیة، الجزء الثالث، منشورات كلیك، الجزائر، 1
.23لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق ص2
24ص،هسنفمرجع ال3
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الفرع الثاني: النیابة العامة في القضایا المدنیة

یعتبر دور النیابة العامة في المجال المدني هام من حیث المبدأ، و لكنها لم تقم به على الوجه الأكمل، 
قضاتها تحت وطأة المواد الجزائیة، ففي المواد المدنیة تتصرف النیابة العامة من تلقاء نفسها في خلرزو 

الحالات الخاصة التي یحددها القانون. تراقب تطبیق القوانین و القرارات و الأحكام و تتبع من تلقاء 
لإجراءات المدنیة القدیم من قانون ا421نفسها التنفیذ ضمن ما یحدد النظام العام كما أوضحت المادة 

أن باستطاعة النیابة العامة التصرف كطرف رئیسي أو التدخل كطرف منضم، تمثل الأغیار في 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید التي 256المقابلة للمادة 1الحالات التي یحددها القانون،

الحالة التي تكون فیها النیابة العامة هي نصت على أنه " یمكن لممثل النیابة العامة أن یكون في 
المدعیة، أي أن تقدیم الطلبات إلى القضاء بقصد إصدار حكم أو قرار یأتي بمبادرة منها و ذلك في 

تكون فیها هي المدعى علیه إذا رفعت الدعوى الأحوال التي یسمح لها القانون بذلك أو في الحالة التي
2المتعلقة بقضایا الحالة المدنیة المقدمة ضد النیابة العامة)ضدها من قبل الغیر (مثلا المقالات

في كل الحالات تتبع النیابة العامة هدفا محددا هو حمایة القانون، المعاقون عقلیا أو جسدیا، الأحداث 
..... الخ، و تتدخل عن طریق الدعوى

تتقدم بكل الطلبات التي و تتصرف كمترافع حقیقي و یكون الخصم للأطراف الأخرى في الدعوى، و 
ترى أنها ضروریة للدفاع عن المصلحة العامة، و تستأنف إذا ما أرادت كل القرارات الصادرة بالدرجة 
الأولى، كما تطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، و لا تستطیع أن تعرض 

رف، و تقر لها و أحكام المحاكم بحق المصالح العامة التي تدافع عنها بالخطر بخطئها أو بعدم التص
استئناف القرارات الصادرة بالتطابق مع مرافعاتها أو الأحكام الصادرة في قضایا كان یجب أن تكون فیها 

3طرفا رئیسیا و لكنها تغیب عنها.

أما التدخل الإنضمامي فهو الأصل في عمل النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة و تتدخل بهذه الصفة 
ي جمیع القضایا التي یأمر القانون بتبلیغها إلیها، و كذا في الحالات التي تطلب هي التدخل فیها بعد ف

.55، ص2006جان فولف، النیابة العامة، ترجمة نصر هایل، دار القصبة للنشر، الجزائر،  1

.6، ص2009/2010عبد الواحد مطیع، دور النیابة العامة في قضایا الأسرة، بحث لنیل الإجازة في القانون الخاص، المغرب، 2
.56سابق، صالمرجع الجان فولف، 3
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اطلاعها على الملف، أو عندما تحال علیها القضیة تلقائیا من طرف المحكمة، و بذلك فإن التدخل 
1الإنضمامي إما أن یكون إجباریا أو جوازیا أو اختیاریا.

بین التدخل الرئیسي و الإنضمامي نتائج في غایة الأهمیة:و یترتب عن التمییز 

إذا كانت طرفا رئیسیا في الدعوى فإنها تكون بمثابة الخصم العادي و لها أن تتقدم بما تشاء من طلبات -1
و یكون لخصمها حق الرد علیها أما إذا كانت طرفا منضما فلا یجوز لها أن تدل بطلبات جدیدة، أو أن 

عوى، لأنها لا تكون بذلك طرفا في النزاع، بل تظل أجنبیة عنه كما أن التدخل لا توسع نطاقات الد
یعني بالضرورة الانحیاز دون الآخر، بل یكون تدخلا من أجل حسن سیر العدالة.

تتمتع النیابة العامة بحق ممارسة كل الطعون متى إذا كانت طرفا رئیسیا، عدا الطعن بالمعارضة، و -2
ك عندما تكون طرفا منضما سوى إذا نص القانون على خلاف ذلك عندما یكون لیس لها الحق في ذل

الطعن مبنیا على سبب متعلق بالنظام العام، كالطعن لفائدة القانون أو طلب الإلغاء لتجاوز القضاة 
سلطاتهم.

عندما تكون النیابة العامة طرفا منضما فإنها تكون آخر من یدلي بأقواله و طلباته، و لا      
یجوز للخصوم التعقیب علیها و على العكس من ذلك فإنها تعتبر خصما عادیا و یسري علیه ما یسري 

2على الخصوم إذا كانت طرفا رئیسیا.

یمنع تجریح قضاة النیابة العامة لأي سبب كان إذا كانت طرفا رئیسیا، لأنه لا یمكن للخصم تجریح -3
ا.خصمه، عكس ما إذا كانت طرفا منضم

یكون حضور النیابة العامة إلزامیا عندما تكون طرفا رئیسیا، و یكون اختیاریا عندما تكون طرفا منضما.-4
كما یحدث أن تقوم النیابة العامة بدور الممثل القانوني لشخص أو لإدارة فهي عندئذ ملزمة بالتصرف 

نها تمثله في مواد تنازع كطرف رئیسي، لیس للدفاع عن المصلحة العامة و إنما عن مصلحة مولكها إ
الاختصاص، أو في تحصیل المساعدات لمصلحة الثانویات و الإعدادیات العامة، أو في قضایا البلدیة 

3أو التوظیف نستطیع هنا تبیین بقاء أمور غیر قضائیة في أصول النیابة العامة و ما زالت عالقة بها.

.6سابق، صالمرجع العبد الوحید مطیع، 1
285صعمر زودة، دور النیابة العامة، مرجع سابق، 2
.57جان فولف، مرجع سابق، ص3
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ذ قرارات العدالة، ففي المجال المدني تقع هذه المهمة لیست النیابة العامة مكلفة مباشرة بالعمل على تنفی
مبدئیا على عاتق الأطراف العادیین، في حالة عدم التنفیذ الطوعي أو الاتفاق الودي مثلا (حول المدة 
أو تقسیط الدفع) على هذه الأطراف الرجوع إلى محضر عدلي لإجراء التنفیذ الجبري (مصادرة، طرد ... 

مصاعب في هذا الصدد یلجأ هذا الأخیر إلى طلب مساعدة القوة العامة.الخ)، في حالة وجود 
تتابع النیابة تنفیذ القرارات المتخذة في القضایا التي كانت طرفا رئیسیا فیها مثل التبني الكامل، و إلغاء 

1الزواج و وضع الأحداث في مؤسسات المساعدات التربویة أو حل الاتحادات.

.57ص، سابقمرجع جان فولف، 1
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الفصل الثاني: مجالات تدخل النیابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیة
تتمتع النیابة العامة بصلاحیات مهمة في قضایا الأحوال الشخصیة و یختلف نطاقها تبعا 

لحمایة المصالح العامة.
مكرر 3لقد خول قانون الأسرة للنیابة العامة صلاحیة التدخل التي جعلت منها بمقتضى المادة 

رفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكامها و ذلك إشراكا لها من طرف المشرع ط
في الحفاظ على كیان الأسرة و جعلها طرفا ساهرا و مسؤولا على مدى تطبیق هذا القانون إلى 
جانب قوانین أخرى كقانون الحالة المدنیة و قانون الجنسیة، و التي خولت للنیابة العامة 

ت مختلفة و واسعة و لتسلیط الضوء یجب التطرق إلى مبحثین یدرس فیه دور النیابة صلاحیا
تطرق إلى دور النیابة العامة في حمایة الأسرة الالعامة في ظل قانون الأسرة في المبحث الأول 

وفقا لنصوص أخرى في المبحث الثاني.
المبحث الأول: دور النیابة العامة في ظل قانون الأسرة

حسن تطبیق نیابة العامة اختصاصات و صلاحیة واسعة لتقوم بدورها المتمثل فيمنحت ال
نصوص هذا القانون، و هذا یعتبر إیجابیا لكل ما یتعلق بتكریس الطابع الحمائي و تحقیق 

مصلحة الأسرة و تجسید مبدأ حمایة الأطفال و القاصرین.
لنیابة العامة في حمایة العلاقات و یمكن ملامسة مجالات تدخلها من خلال التطرق إلى دور ا

الزوجیة في المطلب الأول و التحدث عن دور النیابة العامة في حمایة الأطفال و القاصرین 
في المطلب الثاني.

الفرع الأول: تدخل النیابة العامة أثناء الفترة الزوجیة
راد الأسرة على جاءت الأحكام العامة لقانون الأسرة منظمة لجمیع العلاقات الواقعة بین أف

أساس أنها الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع، و هي التي تربط بین أفرادها صلة الزوجیة و القرابة 
القائمة على حسن المعاشرة.
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غیر أن المشرع لم یكتف بذلك فأقر نص التعدیل الجدید لإعادة تنظیم هذه العلاقة و هي حیث 
ایا الأسرة كونها الممثلة للحق العام من جهة و جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع قض

من جهة أخرى أن قضایا الأسرة هي أیضا من النظام العام.
فإن ظاهرها قد أطلق ید النیابة العامة للتدخل ،ق.أ.جمنمكرر 3و بالرجوع إلى نص المادة 

كلیات نذكر في قضایا الأسرة إلا أنه بتصفح قوانین أخرى سنجدها قیدت هذه الحریة ببعض الش
منها ما جاء في قانون عقوبات بخصوص تحریك الدعاوي العمومیة فألزمها المشرع بعدم 
تحریك الدعوى  العمومیة و لا بعد تقدیم شكوى إلیها من صاحب المصلحة و الصفة الأهلیة 

ق.إ.ج) و نشیر إلى هذه القیود في بعض الجوانب.549م (
جریمة الزنا.-1
حالات التي قید فیها القانون سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى ن جریمة الزنا من الإ

المتابعة إلا بناء على شكوى من الزوج الجزائیة و مباشرتها و تقدیمها إلى المحاكم فلا تتم
المضرور فإن كان هو الفاعل الأصلي فإن المتابعة تتم بناء على شكوى الزوجة المضرورة، و 

1علة الأصلیة فإن الشكوى من زوجها.إذا كانت الزوجة هي الفا

و طالما أن المشرع جعل جنحة الزنا جریمة ذات طابع خاص تهم الزوج المضرور دون سواه 
فلا تصح المتابعة إلا إذا أصدرت الشكوى منه شخصیا، كما لا یجوز للنیابة العامة أن تباشرها 

2من تلقاء نفسها

ى المضرور فإن سحبها یضع حدا للمتابعة ضد و مادامت المتایعة الجزائیة معلقة على شكو 
3من ق.ع339الفاعل الأصلي و شریكه و  هذا عملا بحكم المادة 

.103، ص2003عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة(التحري و التحقیق)، دار هرمن، الجزائر، 1
، دار الهومه، الجزائر، 1، ج أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص(الجرائم ضد الأشخاص و الأموال)2
.135، ص2003، 1ط
2006دیسمبر20المؤرخ في 23- 06المعدل و المتمم بالأمر رقم1966یونیو 8المؤرخ في 156- 66الأمر رقم 3

.48ر المتضمن قانون العقوبات، ج
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.إ.ج التي تحكم قمن 6من المادة 3و بالتالي قد اتفق هذا المعنى مع ما جاء في الفقرة 
حالة في ق.إ.ج أن الدعوى العمومیة تنتهي من6من المادة 3الدعوى حیث جاء في الفقرة 

1سحب الدعوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.

همال العائلي:الإ-2
أما الإهمال العائلي فقد یقع الهجر من الوالد الذي یعیل الأسرة أو من الأم التي تركت بیت 
الزوجیة فقید المشرع تحریك الدعوى في هذه الحالة بوجوب حصول النیابة على شكوى من 

من ق.ع.ج حیث 330مقر إقامة الأسرة، و ذلك بنص المادة الزوج المضرور الذي بقي في
أوجب أن تتقدم الشكوى أثناء قیام العلاقة الزوجیة و لیس بعد انتهائها، و أن یكون المضرور 
مقدم الشكوى فقد بقي في إقامة الأسرة، فإذا تخلى هو بدوره عن البقاء به أو هجره فلا یحق له 

2النص هو الإبقاء على الروابط الأسریة و عدم إخلالها.تقدیم الشكوى و الحكمة من هذا 

فإذا تحدثنا عن جریمة الإمتناع عن النفقة فإنها تثبث بتحریر محضر امتناع عن الدفع ضد 
الزوج، و هذا بعد منحه المهلة القانونیة المحددة بشهرین من التبلیغ بحكم القاضي علیه بدفع 

3مبالغ النفقة.

331جنحة عدم تسدید النفقة كما تبین ذلك في الفقرة الثانیة المادة و سوء النیة مفترض في
من ق.ع.ج و كما یبدو هنا فإن عبئ الاثبات لا یقع على عاتق النیابة العامة و إنما یتعین 

و قد اعتبر القانون في هذه الحالة سحب الشكوى أو 4على المتهم إثبات أنه لم یكن سیئ النیة
المتابعة إلا إذا كانت الشكوى شرطا لزوجة لا یجد نفعا أي لا یبطل التنازل عنها من طرف ا

5لازما لتحریك الدعوى العمومیة.

و یثبت الامتناع بتوافر حكم قضائي نهائي نافذ مع وجود محضر التبلیغ المقدم من طرف 
المحضر القضائي، و وجود محضر الامتناع عن الدفع المحرر من طرف المحضر القضائي، 

.136مرجع السابق، ص ن بوسقیعة،حسأ1
.133عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص2
.171، ص2004الجزائري، دار الهومه، الجزائر، ئي قانون الجزاالرح شمذكرات في ،بن وارث محمد3
.147سابق، صا لمرجعالأحسن بوسقیعة، 4
.147، صنفسهمرجع ال5
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د توفر كل هذه الوثائق یكون على المحكوم له بالنفقة أن یتقدم بالشكایة أمام النیابة و بمجر 
العامة التي تحرك بدورها الدعور العمومیة ضده و بالتالي تكون هذه الوثائق دلیل إثبات 

1امتناع.

من بیت الزوجیة.ةحالة طرد الزوج-3
ل الطلاق یمكن للنیابة العامة أن و في النزاعات الزوجیة وفي حالة طرد الزوج لزوجته قب

تتدخل من أجل توعیة الزوج بخطورة هذا التصرف لاسیما إذا كان هناك أولاد و لم یفصل في 
مسكن الزوجیة بعد، فمن واجب النیابة العامة حمایة الطرف المطرود إلى غایة فصل القاضي 

الأطفال بمجرد رفع في النزاع و مسكن الحضانة، ففي كثیر من الأحیان تنتشر الزوجة و
2دعوى الطلاق و ینعكس ذلك سلبا على المجتمع و یؤدي غالبا إلى جنوح الأحداث.

.ج على أنه یثبث الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة و أمن ق.22كما نصت المادة 
في حالة عدم تسجیله یثبث بحكم قضائي، یجب تسجیل حكم تثبیث الزواج في الحالة المدنیة 

من النیابة العامة، خاصة و أن النیابة العامة صاحبة الصفة في مباشرة الدعوى بسعي
العمومیة التي یتحقق لدیها العلم بمجرد تسجیل قضایا تتعلق بشؤون الأسرة و تحقیق إطلاعها 
على الملفات، باعتبار أنها أصبحت طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام 

مكرر من قانون الأسرة إلا أن الأمر في عدم مباشرة 3طبقا لنص المادة قانون الأسرة، 
المتابعة الجزائیة یرجع إلى تغلیب المصلحة الأولى بالرعایة، وهذا من خلال التطبیقات العملیة 
العارضة، و في حین كان یتوجب تحقیق الجزاء لتحقیق الغایة التي سنها المشرع لأجل تحقیق 

قواعد بناء الأسرة، كونه قرر مباشرة الدعوى العمومیة في مواجهة ضابط الحمایة الوقائیة ل
الحالة المدنیة بعید عن اعتبار ثقافة المجتمع، أو الأخذ بالباعث أو الدافع من عدم تسجیل عقد 

الزواج بسجلات الحالة المدنیة.

.168بن وارث ، مرجع سابق، صمحمد 1
.32، مرجع سابق، صلوعیل محمد لمین 2
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لال الرابطة الزوجیة:نحالفرع الثاني: تدخل النیابة العامة في إ
..جأمن ق.47ابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة حسب نص المادة تنحل الر 

في حالة الطلاق:-1

لذا قد تصبح المعاشرة الزوجیة مستحیلة حیث یتعذر الوفاق بین الزوجین بعدما یحتدم الشقاق، 
1من ق.إ.ج.48جاء قانون الأسرة لتبریر حق الطلاق بمقتضى نص المادة 

.إ.ج باعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا مكرر من ق3بعد أن نصت المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة و 438الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون جاءت المادة 

نصت على أنه یجب على المدعي في دعوى الطلاق أن یبلغ رسمیا كلا من و 2،الإداریة
افتتاح الدعوى المتعلقة بطلب الطلاق، و ذلك المدعى علیه و النیابة العامة بنسخة من عریضة 

دون أي تمییز أو أن تفرق بین أن یكون طالب الطلاق في الدعوى الطلاق هو الزوج أو 
الزوجة، و لا بین أن یكون طلب الطلاق صادر عن الإدارة المشتركة للزوجین معا، حیث یجب 

ریضة افتتاح دعوى الطلاق على المدعي في عدوى الطلاق أن یقوم حتما بتبلیغ نسخة من ع
إلى وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة على مستوى المحكمة، إما مباشرة بواسطة المحضر 
القضائي الذي یحرر محضر تبلیغ بذلك، أو بواسطة أمني الضبط الذي یحرر وصل تسلیم 

3یوقعه مع المبلغ له.

أدنا یحل عقد الزاوج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو 49اة أحكام المادة مع مراع":من ق.إ.ج على انه 48تنص المادة 1
"من هذا القانون.54و 53بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

.86صمرجع سابق، ،عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة2
.87، صهسنفمرجع لا3
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اتها و إبداء رأیها بشأن الصلح بین و في مرحلة الطلاق یمكن للنیابة العامة أن تقدم مقترح
الطرفین و لم شتات الأسرة، كما یمكن لها السعي لتبلغ الطرف الغائب و تحدید عنوانه في حالة 

1ما إذا كان العنوان مجهولا و هذا تجنبا للطلاق و الخلع الغیابي.

في حالة الفقدان:-2

الزوجیة بصفة صریحة في نص كما ینصح تدخل النیابة العامة في مرحلة انحلال الرابطة 
ه یصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على ن.ج التي تتضمن على أأمن ق.114المادة 

م.من ق.ح.89طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النیابة العامة، و حسب نص المادة 
التصریح أما إذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائیا مرة أخرى في وقت لاحق لحكم ،2ج

بالوفاة، فیتابع وكیل الدولة أو كل معني بإبطال الحكم ضمن الأشكال المنصوص علیها و ذلك 
من ق.ح.م.94حسب نص المادة 

في حالة الوفاة:-3

أما في حالة الوفاة العادیة فإن النیابة العامة لا تتدخل إلا في حالة عدم تصریح بالوفاة، حیث 
وجود مرونة في التعامل، حتى و لو تحقق العلم للنیابة العامة أنه یفهم ضمنیا وجود تساهل أو 

لجزائیة و ذلك في حالة ما إن أحد الأطراف صاحب الصفة تقدم بطلب فإنها لا تقوم بالمتابعة ا
استصدار أمر بتسجیل الوفاة بانقضاء الأجل المحدود له إلى رئیس المحكمة المختصة و 

لعامة ففي الغالب تسعى هذه الأخیرة إلى إكمال إجراءات عرض هذا الأخیر الأمر على النیابة ا
التسجیل بإرسال الملف إلى الضبطیة القضائیة للتحقیق في حقیقة وجود وفاة أو انعدامها و لا 

.33لوعیل محمد لمیل، مرجع سابق، ص1
یجوز التصریح قضائیا بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر بناء على ":من ق.ح.م على انه89تنص المادة 2

"الأطراف المعنیة.طلب وكیل الدولة أو
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ینصرف أمرها إلى مباشرة الدعوى العمومیة في مواجهة الأطراف أصحاب الصفة في تقدیم 
الطلب.

مة في حمایة الأطفال و القاصرینالمطلب الثاني: دور النیابة العا

یعتبر القاصر الطرف الأولى بالرعایة داخل الأسرة، و وعیا من المشرع بذلك فإنه منح للنیابة 
العامة صلاحیة التدخل في كل ما من شأنه تحقیق تلك الرعایة، سواء فیما یخص حیاته 

هاز لحمایة الأطفال و الشخصیة أو فیما یخص أمواله، فإننا نجد نصوصا تقضي تدخل هذا الج
یتم في الفرع الأول و أخرى تقضي هذا التدخل في النیابات الشرعیة و هذا ما سیكونهذا ما س

طرق إلیه في الفرع الثاني.الت

الفرع الأول: تدخل النیابة العامة في حمایة الأطفال

علیها الجزائر في إطار ملاءمة التشریعات الوطنیة مع أحكام الاتفاقیات الدولیة التي صادقت
جمیع الدول و 1في مجال حمایة الطفولة، فقد حثت اتفاقیة حقوق الطفل في مادتها الثالثة

المؤسسات و الهیئات التشریعیة و القضائیة على أن یعطى الاعتبار الأول لمصالح الطفل في 
جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

ما كبیرا بمصلحة الطفل، و ذلك سواء من خلال و تعتبر الجزائر من الدول التي تولي اهتما
مصادقتها على اتفاقیة حقوق الطفل أو عن طریق قیام المشرع بتنظیم المسائل المتعلقة بحمایة 

2حقوق الطفل المالیة و الشخصیة.

، الجریدة الرسمیة رقم 92- 461بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19/12/1992الجزائر صادقت على هذه الاتفاقیة بتاریخ 1
91/92.
بن عصمان نسرین إلیاس، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قانون الأسرة المقارن، 2

.2، ص2008/2009كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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.ج على أنه یجب رعایة الولد و تعلیمه و القیام بتربیته على دین أمن ق.62فقد نصت المادة 
ر على حمایته و حفظه صحة و خلقا سواء أثناء قیام العلاقة الزوجیة أو أثناء أبیه و السه

.انحلالها

.دخل النیابة العامة في حضانة الأطفال بعد انحلال الرابطة الزوجیةت-1

ال فیجوز فإن النیابة العامة لها دور أساسي في مرحلة ما بعد الطلاق في حمایة حقوق الأط
ؤون الأسرة و تقترح الطرف الأصلح لممارسة الحضانة و لاسیما لها أن تتدخل أمام قاضي ش

أن القاضي ملزم بمراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة كما یمكنها أن تتقدم بطلب 
إسقاط الحضانة في حالة ثباث ضرر لمحضون أو تقصیر من الحاضن و یجوز لها معارضة 

1لك بهذا المنع.سفر المحضون للخارج و تبلیغ الجهات المختصة بذ

و من خلال الإطلاع على الاتفاقیة الموقعة بین الجزائر و فرنسا، بشأن أطفال الزواج المختلط 
، نجد أن المادة السادسة الفقرة الثانیة تنص على أن كل 2الواقع بین الجزائریین و الفرنسیات

في الوقت 3ححكم قضائي تصدره الجهات القضائیة للمتعاقدین و ینص على حضانة طفل یمن
نفسه الوالد الآخر حق الزیارة بما في ذلك بین حدود البلدین، ثم تأتي المادة السابعة لتنص على 
"أنه یتعرض الوالد الحاضن للمتباعات الجزائیة الخاصة بعدم تسلیم الأطفال التي تنص و 

ارة"تعاقب علیها التشریعات الجزائیة في كلتا الدولتین عندما یرفض ممارسة حق الزی

و لكن إذا قام الطرف المحكوم له بالحضانة بالامتناع عن تنفیذ الحكم، و رفض تمكین الطرف 
الآخر من ممارسة حق الزیارة في المكان و الزمان و الكیفیة التي حددها الحكم فإنه یكون قد 

.33مرجع سابق، صعیل محمد لمین، و ل1
اتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلقة بوضعیة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط 2

، الجریدة 1988یونیو 1الموافق ل 1407ذي القعدة 27بین الجزائریین و الفرنسیین في حالة الانفصال محررة بتاریخ 
.1988سنة 30رقم و28م قالرسمیة ر 

.209، ص2007أحمد لعور، نبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 3



الفصل الثاني            مجالات تدخل النیابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیة

34

ض تصرف بشكل یؤدي إلى اقتراف جریمة تمس بنظام الأسرة، و یؤدي إلى معاقبة الطرف الراف
و الممتنع و معاقبته وفقا للتشریعات الجزائیة المتعلقة بجریمة الامتناع عن تسلیم الطفل 

1المحضون.

ما یتسلم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا شكوى الوالد الآخر المحكوم له بحق و بمجرد
باشر الزیارة، بالإضافة إلى محضر الإمتناع عن التسلیم، المحرر من طرف القائم بالتنفیذ، ی

و هذا مما یتأكد معه التوسع في مجال 2المتابعة و الإجراءات القانونیة ضد مرتكب الجریمة
الحمایة الجزائیة للطفل حتى بعد انحلال الرابطة الزوجیة بفعل الطلاق كما أنه للنیابة العامة 

.3حق التدخل التلقائي في القضایا التي یحددها القانون أو الدفاع عن النظام العام

تدخل النیابة العامة في زواج القاصر.-2

الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام حیث تنعدم إمكانیة إبرام عقد الزواج دون أهلیةن إ
لحقوق الطفل و 4من المیثاق الإفریقي02البند 12توافر السن القانونیة حسب نص المادة 

زواج أو خطویة الأطفال حتى و لو رفاهیته المصادق علیها من طرف الجزائر الذي یحظر
قیاسا على القواعد العامة التي تحكم الأهلیة.إرتضى ذلك الطرفان 

حیث یجب أن یكون الشخص المقبل على الزواج بالغا سنا معینة و هو السن المقتضى به في 
.5من ق.أ7المادة 

.83عبد الباقي بوزیان، مرجع سابق، ص1
، 1982الجزائر، عبد العزیز سعد، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 2

128ص
، 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى، 3

.194ص
المصادق علیه من طرف الجزائر بموجب 1990یس أبابا سنة جویلیة المیثاق الإریقي لحقوق الطفل و رفاهیته المعتمد بأد4

.9/7/200، ج.ر 41، عدد 8/07/2003بتاریخ 03/292اسي رقم المرسوم الرئ
سنة و للقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك 19تكتمل أهلیة الرجل و المرأة بتمام ":.ج على أنهأمن ق.7تنص المادة 5

"لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج.
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ها في متطلبات استثنائیة، مع الأخذ بهذا التحدید إذا كان یتوافق و متطلبات الواقع فهو یخالف
مما حدا بالمشرع السماع بإبرام عقد الزواج، حتى و لو تتوفر في الضخصین الأهلیة القانونیة 
شریطة حصولهما على الإذن القضائي بالزواج، بناء على دوافع قویة، و یمتثل الإذن بالزواج 

یا بالزواج دون توافر هنا في قرار تتخذه السلطة المختصة قصد السماح لشخص غیر راشد مدن
.ج و بأحكام أمن ق.7السن الدنیا المقررة قانونا بذلك، و عملا بما هو متطلب بنص المادة 

قانون الحالة المدنیة فإن الضابط العمومي سواء كان ضابط الحالة المدنیة أو الموثق وجب 
به من شروط و رخص مع مراعاة ما یستوج1علیه اتباع الإجراءات القانونیة لإبرام عقد الزواج

هذه الرخصة وجب مساءلته جزائیا أي ضابط الحالة لإبرامه، ففي حالة تخلفه عن مراعاة 
المدنیة، بخلاف مساءلة القاصر الذي یخالف هذا الإجراء.

و 2من القانون المدني40و من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ما ورد في نص المادة 
ها یعد باطل، إذ للنیابة العامة صفة القیام بإبطال هذا الزواج طبقا لنص أي اتفاق على مخالفت

.3جم .إ.من ق.إ.260المادة 

فالغایة من إیجاد هذا النص توفیر الحمایة من خلال إمكانیة تدخل النیابة العامة أمام هذا النوع 
بمباشرة الدعوى من الفروض و تحقق العلم لدیها نتیجة الإبلاغ و تبعا لذلك إمكانیة القیام

.18عبد الباقي بوزیان، مرجع سابق، ص1
من ق.م على أن " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة 40المادة تنص 2

".سنة كاملة19لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد 
تیة:من ق.إ.م على أنه "یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة القضائیة الآ260تنص المادة 3

القضایا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفیها.-1
تنازع الاختصاص بین القضاة.-2
رد القضاة.-3
الحالة المدنیة.-4
حمایة ناقصي الأهلیة.-5
الطعن بالتزویر.-6
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.ج باعتبار مخالفته مساس أق.7العمومیة في مواجهة كل مخالف لما هو مقرر بنص المادة 
1ج.م.إ.من ق.إ.257بالنظام العام، و قد یكون تدخل النیابة العامة طبقا للمادة 

الفرع الثاني: تدخل النیابة العامة في قضایا الأهلیة و النیابة الشرعیة

لاحیة الشخص لاكتساب الحقوق و تحمیل الإلتزامات و إجراء تصرفات یقصد بالأهلیة ص
مرتبة لآثارها القانونیة و هي على قسمین: أهلیة وجوب و أهلیة آداء غیر أن هذه الأخیرة یمكن 
أن تتأثر بعارض من عوارض الأهلیة و تصبح ناقضة كما هو الشأن بالنسبة للصغیر الممیز 

.2منعدمة كما هو الأمر بالنسبة للصغیر على الممیز و المجنونو السفیه و المعتوه أو تصبح 

تدخل النیابة العامة في الحجر:-1

استنادا إلى نصوص قانونیة إمكانیة وموجب القانون بلنیابة العامة إعطاء القد حاول المشرع 
ادة رفع بعض الدعاوى أمام القضاء المدني و بالتحدید قضاء الأحوال الشخصیة إذ نص في الم

أن للنیابة العامة أن ترفع دعاوى الحجر و جعل لها صفة في هذه 3من قانون الأسرة102
الدعاوى و بالتالي جعلها هنا طرفا أصلیا في هذه الدعاوى أي تكون مدعیة في الدعوى و 

المدعى علیه یكون الشخص المطلوب الحجر علیه.

الات أمام القضاء المدني لا تدعى فیها و نلاحظ أن الدعاوى التي ترفعها النیابة في هذه الح
بحق ذاتي خاص بها كما هو الحال في دعوى الحجر.

ائیا في القضایا التي یحددها القانون أو للدفاع عن النظام تتدخل النیابة العامة تلق".إ على أنهإ. مق.257تنص المادة 1
"العام.

.33عبد الواحد مطیع، مرجع سابق، ص2
."الحجر یكون بناء على طلب أحد الأقارب أو من من له مصلحة أو من النیابة العامة":.ج على انهأق.102تنص المادة 3
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و تبعا لذلك فلا تقبل الدعوى التي ترفعها النیابة العامة أمام القضاء المدني ما لم تكن تستند 
مكرر 03و هو ما قرره المشرع في قانون الأسرة في نص المادة 1إلى نص خاص في القانون.

ق.إ.ج.102و 

و بالتالي عندما تعمل النیابة العامة كطرف أصلي فهي تأخذ بذلك مركز الخصم في الخصوم 
المدنیة بحیث تصبح تتمتع بجمیع حقوق الخصم فلها توجیه سیر الخصومة و إبداء الطلبات و 

2الدفوع و تقدیم الأدلة و لها الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى لغیر صالحها.

القانون أعطى للنیابة العامة سلطة رفع دعاوى الحجر و ذلك من أجل حمایة الشخص الذي ف
من قانون 102رض من عوارض الأهلیة و بالتالي یحق للنیابة بموجب نص المادة ایصیبه ع

الأسرة و استثناء إلى كونها تمثل المجتمع و تهدف إلى حمایة مصالحه التي تحمي أموال 
من الضیاع باعتباره فرد من أفراد المجتمع و بذلك تكفل الحمایة للمكفول المراد الحجر علیه 

علیه نفسه من ضیاع أمواله و كذلك تحفظ حق الغیر الذي ترتبط حقوقه المالیة بمال المراد 
الحجر علیه.

ولكن ما یمكن قوله في هذا الصدد أنه یعاب على المشرع الجزائري أنه رغم إعطائه النیابة 
فة في رفع دعاوى الحجر لكنه لم یبین دور النیابة و صلاحیتها في هذا المجال و العامة الص

لم یبین أیضا الإجراءات الواجب اتباعها لرفع دعاوى الحجر من طرفها فیما أن النیابة العامة 
من هنا تكون مدعیة باعتبارها طرفا أصلیا، هل یتم ذلك بإیذاع عریضة طبقا لأحكام المواد 

بمحض إرادتها و من تلقاء نفسها أو بناء 3،ون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قان13،14
على طلب یقدم إلیها لم نجد الإجابة على هذه الأسئلة سوى أن الفقرة الثانیة من قانون ق.إ 

.35صعمر زودة، طبیعة دور النیابة العامة، مرجع سابق1
.36صنفسه،المرجع 2
2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08المعدل و المتمم بالأمر رقم 1966یونیو 8المؤرخ في 15466الأمر رقم 3

.المتمضن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
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ولدت میتة و هي معطلة لا یتم العمل بها إطلاقا و لم نجد أي حكم قضائي یقضي بالحجر 
هي المدعیة.كانت النیابة العامة 

و للتوضیح أكثر كان على المشرع الجزائري أن یبین الإجراءات المتبعة بدقة كما فعل المشرع 
المصري و المغربي.

جعل المشرع النیابة العامة طرفا 2005من بین القضایا التي تتدخل فیها النیابة بعد تعدیل 
مكرر و لقد منح 3ب نص المادة أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق هذا القانون بموج

القانون النیابة العامة سطلة تقدیم طلب كتابي إلى المحكمة بقصد تعیین مقدم في السهر على 
1مصالح من هو فاقد الأهلیو أو ناقصها.

هذا رغم أنه لا یمكن وصف ممثل النیابة العامة في هذه الحالة بأنه مدعى أو مدعي علیه 
نزاع قائم بین شخصین فلا یوجب القانون تقدیم عریضة افتتاح دعوى باعتبار أنه لا یوجد هناك

إلا أنه یمكن وصفه بطرف أصلي حیث تكون له سلطة تقدیم الطلب لفائدة المصلحة العامة أو 
2النظام العام.

تعیین المقدم:تدخل النیابة العامة في -2

مقدم كما جاء في نص المادة النیابة العامة الحق في طلب تعیین ىإن القانون الجزائري أعط
من ق.أ نظرا لكون الأمر یتعلق بشخص عاجر، و بما أن النیابة العامة تمثل المجتمع و 99

تهدف إلى حمایة مصالح عدیمي الأهلیة أو ناقصیها فیثبث لها حق تعیین مقدم على هؤلاء 
هم في إدارة الأشخاص من أجل حمایة مصالحهم من الضیاع، و تعیین نائب قانوني ینوب علی

3و تسییر أموالهم.

حوال الشخصیة، قسم الحقوق، زولیخة، أحكام التقدیم في قانون الأسرة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأطیلعر 1
.23، ص2014سكیكدة، 1955أوث 20جامعة 

.175.176، ص2013سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، دار هومه، الجزائر،2
.23زولیخة، المرجع السابق، صطلعری3



الفصل الثاني            مجالات تدخل النیابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیة

39

و الشئ الذي نود ذكره، هو أن المشرع الجزائري و بعدما كان ینص على إطلاع النیابة العامة 
فإنه في قانون الإجراءات 1فقط02فقرة 141على القضایا المتعلقة بالأشخاص بموجب المادة 

أصلي في المسائل المتعلقة المدنیة و الإداریة الجدید أكد على دور النیابة العامة كطرف
على أنه یتم إنهاء ممارسة الولایة على القاصر 2ق.إ.م.إ453بالأطفال حیث نص في المادة

و أیضا 3م.إ.إمن ق.454بناء على طلب من له مصلحة في ذلك و ذلك حسب نص المادة 
ر ممثل التي تنص على أن كل الدعاوى المتعلقة بالنسب ینظر فیها بحضو 491نجد المادة 

النیابة العامة فمن استقراء نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید فنجد أن المشرع 
نص على اعتبار النیابة العامة طرفا في الدعاوى خاصة في المسائل المتعلقة بالأطفال، و هذا 

دة دلیل على أن المشرع الذي یسعى إلى وضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار حسب نص الما
دة القاضي على تحقیق هذه المصلحة.یعتمد و یقرر دور النیابة لمساع4من ق.إ.م.إ424

المبحث الثاني: دور النیابة العامة في حمایة الأسرة وفقا لنصوص خاصة

بغض النظر عما للنیابة العامة من دور أساسي في تفعیل مقتضیات الأسرة فإنها تلعب دورا 
خرى المتعلقة بالأسرة المتمثلة في قانون الحالة المدنیة و قانون محوریا في بعض القوانین الأ

الجنسیة و ذلك لما هذه القوانین من أهمیة قصوى في تنظیم الأسرة.

القضایا الخاصة بحالة النائب العام على القضایا الآتیة:یجب إطلاع:من ق.إ.م.إ القدیم على أنه141/2تنص المادة 1
الأشخاص.

یقدم طلب إنهاء ممارسة الولایة على القاصر و سحبها المؤقت من قبل أحد ":من ق.إ.م.إ على أنه453المادة نص ت2
الوالدین أو ممثل النیابة العامة أو من قبل كل من یهمه الأمر بدعوى استعجالبة

یجوز للقاضي تلقائیا أو بطلب من أحد الوالدین أو ممثلا النیابة العامة:"ق.إ.م.إ على أن454دة تنص الما3
سماع الأب و الام و سماع كل شخص یرى فائدة في سماعه.-1
سماع القاصر ما لم یكن نسبه أو حالة لا تسم بذلك.-2
."الأمر بإجراء تحقیق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي-3

"یتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حمایة مصالح القصر.":ق.إ.م.إ على أنه 424لمادة تنص ا4
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و یتوزع تدخل النیابة العامة في ظل هذه القوانین حول ما هو قضائي أو ولائي بحیث غالبا ما 
الدعاوى المرفوعة تتعلق بالنظام العام.تكون إما مدعیة أو مدعى علیها و ذلك لكون أغلب 

تطرق إلى دور النیابة العامة في قانون الحالة المدنیة في المطلب و ما هو دورها في الو لهذا 
قانون الجنسیة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: دور النیابة العامة في ظل قانون الحالة المدنیة

و المتضمن قانون 14-08مقتضى القانون رقم تنظم الحالة المدنیة للأشخاص بالجزائر ب
الحالة المدنیة الذي یقوم على تسجیل و ترسیم الوقائع المدنیة الأساسیة للأفراد من ولادة و وفاة 
و زواج و طلاق و ضبط البیانات المتعلقة بها من حیث نوعها و تاریخها و مكان حدوثها في 

بالنظام العام فقد حول المشرع للنیابة العامة سجلات الحالة المدنیة و نظرا لتعلق أحكامها 
صلاحیات عدیدة و أوكلت إلیها اختصاصات عدیدة منها ما هو رقابي و تنفیذي في هذا ما 

طرق إلیه في الفرع م التیتحدث فیه في الفرع الأول ومنها ما هو قضائي و هذا ما سیتم التس
الثاني.

لنیابة العامةالفرع الأول:الاختصاص الرقابي و التنفیذي ل

مراقبة نظام الحالة المدنیة:-1

تقوم النیابة العامة بدور مهم في مراقبة نظام الحالة المدنیة هذا الدور الذي تدخل من خلاله إما 
إلى رفع دعاوى قضائیة أو متابعة جنائیة أو السهر على السیر العام لسجلات و وثائق الحالة 

نحت اختصاصات كثیرة لحمایة هذا النظام من التلاعب و المدنیة و بهذا فإن النیابة العامة م
الفوضى الاجتماعیة. أول اختصاص أسند للنیابة العامة في هذا المجال یتعلق بمراقبة التفویض 
في مهام الحالة المدنیة الصادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي و ذلك بضرورة توجیه نسخة 
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جلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدیة من قرار التفویض إلى النائب العام بالم
.1ق.ح.م.ج2المعنیة حسب نص المادة 

2من ق.ح.م.ج26ة فقط على قرار التفویض بل تبقى قائمة بصریح المادة بو لا یقتصر المراق

على أعمال ضباط الحالة المدنیة سواء كانت المراقبة مباشرة أو غیر مباشرة و ذلك بتحریر 
بالمخالفات و الأخطاء التي ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنیة و المطالبة بمعاقبتهم التقاریر 

و ترسل نسخة من السجلات إلى كاتبة 3ق.ح.م25طبقا للنصول القانونیة حسب نص المادة 
.ق.ح.م09فیفري من كل سنة حسب نص المادة 15الضبط بالمجلس القضائي قبل 

الوثائق المنسیة و الضائعة-2

وو نسیان تسجیل وثائق الحالة المدنیة للجزائریین المقیمین في الخارج أإغفالأما في حالة 
عدم وجود سجلات وثائق كتابیة تثبث حالة الاشخاص في ذلك البلد الاجنبي و اما الى تهاون 

كان إذاو علیه 4المواطنین الجزائرین انفسهم بتصریح مجالاتهم المدنیة في الوقت المناسب 
سبب عدم التسجیل هو عدو وجود سجلات تنظم الحالة المدنیة في البلد الاجنبي فان المواطن 

بتسجیل أمررئیس محكمة المدنیة الجزائر لیصدر إلىطلب میقدأن5الجزائري المغترب یمكنه
مر عن طریق النیابة  العامة و الوفاة المطلوب تسجیلها ثم یرسل هذا الأأالمیلاد أوالزواج 

یرسل القرار المتضمن التفویض إلى الوالي و إلى النائب العام الذي توجد في دائرة ":من ق.ح.م على أن2/2تنص المادة 1
"اختصاصه الدائرة المعنیة.

"یمارس ضباط الحالة المدنیة تحت مسؤولیتهم و مراقبة  النائب العام.":ى أنهق.ح.م عل26تنص المادة 2
یتعین على النائب العام شخصیا أو على وكلائه للتحقق من وضع السجلات و یحرر ":ق.ح.م على أنه 25تنص المادة 3

فات فیما إذا ارتكبت من قبل في جمیع الأحوال عند إیداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخص عن التحقیق و یثبث المخال
"ضباط الحلة المدنیة و یطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة.

113ص ،3،2010ط ،الجزائر،دار هومة، 1ج،نظام الحالة المدنیة في الجزائر،سعد عبد العزیز4
113ص ،المرجع نفسه 5
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قید في سجلات القنصلیة الجزائریة الموجود بالمنطق التي یسكن بها الطالب حسب نص لت
1.م.ح.ق98المادة 

و أتربین قد سجلت غكانت  وثائق الحالة المدنیة المتعلقة بالمواطنین الجزائریین المإذاأما
إذاما نساب أنتلفت فانه ینبغي أون ضاعت أقیدت في سجلات السلطات المحلیة ثم حصل 

مات فیه الجزائري یتضمن نصا تشریعیا یسمح أوو ولد أكان قانون ذلك البلد الذي  تزوج 
ن إیسمح بذلك فالأجنبيكان القانون فإذانه لا یسمح أأوباعادة انشاء هذه الوثائق من جدید 

ة المواطن الجزائري یمكنه ان یتوجه الى مقر رئیس محكمة مدنیة الجزائر و یطلب منه بواسط
بأحدأوالوثیقة الضائعة او المتلفة التى تتعلق به إنشاءبإعادةمرا أن یصدرا أوكیل الدولة 

ن أمرا بذلك یصبح من واجب رئیس النیابة العامة أن یصدر رئیس المحكمة أبنائه و بعد أ
وزارة الشؤون الخارجیة لیسجل في سجلات الحلة المدنیة إلىمر یرسل نسخة من هذا الأ

2..ق.ح.م101ذلك حسب نص المادةلدیها بالقنصلیة التي یقیم المعني بدائرتها والموجودة

تصحیح الوثائق الأجنبیة-3

في وثیقة إغفالاو أمواطن جزائري یجد خطأ أين إفالأجنبیةفي حالة تصحیح الوثائق أما
ة مس محكرئیإلىیتوجه بطلب كتابيأنو وثیقة عقد زواجه المحرر في الخارج یمكن أمیلاده 

و یطلب منه الإغفالوأالخطأالجزائر عن طریق وكیل الدولة مرفق بالوثیقة التي تحتوي على 
یبقى من واجب ممثل الأمرصدار هذا إو بعد الإغفالهذا إكمالو أالخطأمر بتصحیح هذا أ

ب عدم وجود عقود كتابیة في  البلد الاجنبي تثبث الحالة لم یسجل العقد بسباذإ" :م على انه.ح .ق98تنص المادة 1
."ة جزائریة نالمدنیة فان هدا العقد یسجل في حالات القنصلیة بموجب حكم من رئیس محكمة مدی

تلف و لم یحنق القانةن الاجنبي على اي نص متعلق باعدة أوضاع العقد إذا":م على انه.ح.ق 101تنص المادة 2
."ة الجزائرممكن للجزائري ن یطلب ذلك من رئیس محكانشائه فانه ی
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لوثیقة القنصلیة المختصة و یطلب منها تقیید اإلىالأمرا ذالنیابة العامة ان یرسل نسخة من ه
1.م .ح .ق 100المصححة  في سجلاتها و ذلك تطبیقا للمادة 

ة المدنیة القنصلیةلتصحیح وثائق الحا-4
ي أخطأ واقع في أوي نقص أنه في أما فیما یخص تصحیح و ثائق الحالة المدنیة القنصلیة أ

یة الجزائریة في سامو الدبلو أمراكز القنصلیة وثیقة من وثائق الحالة المدنیة المقیدة في سجلات 
ن یتوجه بطلب أالأمرعین على من یعنیه تالخارج المتعلقة بالمواطنین الجزائریین المغتربین فی

سباب طلب أیتضمن كل بیانات و و كیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر العاصمةإلى
التصحیح حتى یتمكن هذا الاخیر من من تقدیم عریضة كتابیة الى رئیس المحكمة و یطلب 

ن یرسل أمر بشأن تصحیح هذا الخطأ و بعد ذلك یصبح من واجب ممثل النیابة أإصدارمنه 
و القنصلي و یطلب منه تقیید من أماسي و لى رئیس المركز الدبلإالمذكور الأمرنسخة من 

في نص صل هذه الوثیقة و هذا ما وردأمر في هامش السجل الذي یضمن طرف هذا الأ
2.م ق.ح.108المادة 

الاختصاص القضائي للنیابة العامة :ع الثانيالفر 
لى الرقابة قضائیة ممارسة من قبل إة المدنیة في مسؤولیاتهم الوظیفة لخضع ضباط الحاألقد 

السلطات المخولة للنائب إلىاستناداالنائب العام الذي توجد البلدیة في نطاق دائرة اختصاصه 
و بواسطة ممثله بالاطلاع على أقوم بنفسه ن یأنه ینبغي إالعام بمقتضى نصوص قانونیة ف

لى وزارة إسجلات الحالة المدنیة و التحقق من حسن تنظیمها و یحرر محضرا بذلك یرسله 
و في أوراق منفصلة أالمتمثلة في تحریر و تزویر الوثائق في أخطاءن وجد بها إالعدل و 

باصدار حكم بتصحیح عقود الحالة المدنیة یختص رئیس المحكمة مدینة الجزائر ":م على انه.ح.ق 100تنص المادة 1
جل تلقائیا الرسمیة و المحررة في الخارج ضمن الاوضاع المحلیة و الخاصة بالجزائریین و العقد المصحح بهذه الكیفیة سیس

."القنصلیة السجلاتبطلب من النیابة العامة في 
لا یمكن تصحیح اي عقد للحالة المدنیة مقید في مركز دبلماسي او قنصلي بسبب  ":على انه.مح.ق108تنص المادة 2

لة المدنیة بموجب لا بموحب حكم من رئیس محكة مدنیة الجزائر و اذا صح عقد سجل في السجلات الحاإاغفالات أوأغلاط
."حكم قضائي اجنبي فانه هذا الحكم یخضع لحكم باتنفید من قبل محكمة مدینة الجزائر
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أننه یجدر بنا أإلاا صحابهنتج عن ذلك ضرر لأإذا1سجلات غیر السجلات المعدة لها 
لم یكن ،م.ح .ق28و 27نلاحظ بهذا الصدد ان ورود عبارتي تزویر و تحریر في المادتین

ن ضابط الحالة المدنیة مسؤول مدنیا عن كل أن نعتقد أبل یمكنننا على سبیل الحصر 
الغیر و تابعه و أارتكبه هو نفسه إهمالو أي خطا أالاضرار التي قد تلحق بالغیر نتیجة 

.مادامت هذه السجلات في عهدته
سؤولیة المدنیة في هذا المجال هي مسؤولیة مؤسسة على ما یبدو على مالأنو من الواضح 

مما یشجعنا 2منه124ن المدني و لا سیما المادة و القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القان
تثار أنة المدنیة یمكن لط الحاضابأخطاءأون دعوى التعویض عن التقصیر أعلى الاعتقاد ب

خطأ من ضابط أوالإهمالي شخص وقع أمام المحاكم المدنیة من قبل بصفة أصلیة مباشرة أ
ن أغیره سبب له ضررا و كان هذا الضرر نتج عن ذلك الخطأ كما یمكن أوالحالة المدنیة 

الثانیة و الثالثة من نص المادتینإلىاستنادا ةجزائیالمحاكم الأمامبصفة تبعیة أیضاتثار 
لأحكامو ممثلها دعوى جزائیة تطبیقا أالجزائیة متى حركت النیابة العامة الإجراءاتن و قان
،م.ح .ق27ن العقوبات و هذه المسؤولیة هي مسؤولیة التي ورد النص علیها في المادة و قان
و حفظها في عن عدم احترامهم للنصوص المنظمة لسسجلات الحالة المدنیةأالتي تنش3

لى كتابة ضبط المجلس القضائي في الوقت المناسب و قد إإرسالهامستودعات البلدیة و 
من المادة الأخیرةالفقرة كمثل ذلإلىأشارتكما 4ق ح م 29في هذا المغنى المادة أشارت

یراعوا أووا مذا هم لم یحتر إحملت ضباط الحالة المدنیة نفس العقوبة م حیث.ح.ق77

73ص ،مرجع سابق،سعد بن عبد العزیز1
ن المدني جریدة رسمیة عدد و الذي یتضمن القان1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75رقم الأمرمن 124تنص المادة 2

كان أیالكل فع":أنعلى 44جریدة رسمیة رقم 2005یونیو 20المؤرخ في 05-10ن رقم و موجب قانالمعدل و المتمم ب78
."كبه الشخص بخطئه و سبب ضررا للغیر یلزم من كان من كان سببا في حدوثه بالتعویضتیر 
لفساد الحاصل علیه إلا یعتبر كل أمین على سجلات الحالة المدنیة مسؤولا مدنیا عن ا":ق.ح.م على أنه27تنص المادة 3

"إذا قدم طعنا ضد المتسببین فیه فیما إذا وجدوا.
یعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة من قبل الموظفین المذكورین بغرامة ما یمكن أن ":هق.ح.م على أن29تنص المادة 4

"ة العامة.دج تقررها المحكمة التي تثبث في مسائل مدنیة بناء على طلب النیاب200تزید عن 
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الفقرة أیضالى مثل ذلك إشارت أوجب القانون توافرها لتحریر عقود الزواج ثم أشروط التي ال
التي تنص 1959سبتمبر 17الصدر في 1082-59الثانیة من المادة الثامن من المرسوم رقم 

لك ذمامه و لم یدون محضرا بأذا تم بتبادل الرضاء بالزواج إلة المدنیة اعلى معاقبة ضابط الح
و بناءا على ما تقدم ،1ل الزوجین دفترا عائلیا یثبث انعقاد الزواج أو لم یسأته فورا في سجلا

جل معاقبة مدنیة فإنها لا تحرك إلا بناء على أهذه المتابعة رغم كونها جزائیة من أنیبدوا 
ن العقوبة یجب أن أطلب النیابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو تلبیة لطلب الغیر و 

ر عن محكمة مدنیة و لیس عن محكمة جزائیة على الرغم من أن الفعل الواقع یكون تصد
جریمة هي في الأصل من مشمولاته الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائیة ثم إن هذه العقوبة لا 

كثر أتخضع لظروف التشدید حیث أنها محددة بحدها الأعلى و لا یجوز للقاضي أن یحكم ب
الجرمي كما أنها لا تدخل ضمن السوابق القضائیة و لا تحتسب في منها و لو تكرر الفعل 

2التكرار و لا تقبل وقف التنفیذ.

المطلب الثاني: تدخل النیابة العامة في قضایا الجنسیة

تتمتع النیابة العامة بدور فعال في المسائل المتعلقة بالجنسیة باعتبارها هذه الأخیرة ممثلا للدولة 
ترك رق إلیه في الفرع الأول و باعتبارها طرفا أصلیا في قضایا الجنسیةتطیتم الو هذا ما س

.للدراسة في الفرع الثاني

الفرع الأول: اعتبار النیابة العامة الممثل الوحید للدولة

من الأحكام المعروفة في قانون الإجراءات أن النیابة لا یحق لها الاتصال بالدعوى المدنیة 
المدعى علیه إلا في حالات خاصة ینص علیها القانون صراحة و سواء في موقف المدعي أو

المدنیة یجب أن یتوافر نص صریح في القانون ىلكي یثبث حق النیابة العامة في مباشرة الدعو 

.75سعد بن عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة، مرجع سابق، ص1
.75ص،هسنفمرجع ال2
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ىو هذا النص الصریح في قانون الجنسیة یجعل النیابة العامة خصما حقیقیا في الدعو 1... 
مادیة، إنما عة فتهدف إلى تحقیق مصلحة خاصة أو منلایةفهي عندما تتدخل في الدعوة المدن

تهدف إلى تحقیق الدفاع الاجتماعي لحمایة القانون و الشرعیة فهي حارسة المصالح العامة و 
و بالتالي ترفع النیابة العامة الدعوى دفاعا عن المصلحة 2الضامن للتطبیق السلیم للقانون

بقنا القواعد الإجرائیة فمثل هذه الدعوى ترفض العامة و لیس دفاعا عن حق خاص فلو ط
ضدها مقبولة من حیث ها أو ترفعالتي ترفعىلانعدام الصفة لكن في دعاوي الجنسیة الدعو 

لأن الصفة فیها متوفرة بموجب نص ىالشكل استثناء على ما هو معمول به في نظریة الدعو 
م تكن مستندة إلى نص خاص حتى و التي ترفعها النیابة العامة ما لىخاص فلا تقبل الدعو 

فالنظام هو الذي یخول لها الصفة استثناء.3إن كانت تهدف إلى حمایة النظام العام

و من خصوصیات قانون الجنسیة أن النیابة العامة هي وحدها التي تمثل الدولة في دعاوي 
ة علیها أن تطلب الجنسیة و بالتالي إن أرادت السلطات العامة في رفع دعاوي متعلقة بالجنسی

هذه المسألة في الفقرة من النیابة العامة فعل ذلك و لا تستطیع هي القیام بذلك و یؤكد المشرع
التي یستنتج منها أن السلطات العمومیة التي تحتاج إلى 4ق. الجنسیة38الثانیة من المادة 

فاع بخصوص أداء الجزائریة مثل وزارة الداستصدار حكم بتمتع أو عدم تمتع شخص بالجنسیة
شخص لأداء واجب الخدمة الوطنیة و تمصله منه لأنه أجنبي أو ترشح الشخص لوظیفة في 
الإدارة فلا یمكن للسلطات العامة أن ترفع دعوى مباشرة على مثل هذا الشخص لأن هذا 
الاختصاص حصري للنیابة مع العلم أن القانون یلزم النیابة عن إخطارها بطلب من هذه 

.276المدنیة، مرجع سابق، صى عمر زودة ، دور النیابة العامة في الدعو 1
.274ص ،هسنفمرجع ال2
75نسكوبیدیا، الجزائر، بدون تاریخ، صعمر زودة، الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الققهاء و أحكام القضاء، منشورات أ3
01- 05المعدل و المتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 15المؤرخ في 80- 70من الأمر رقم 38من المادة 2تنص الفقرة 4

و للنیابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي ":المتمضن قانون الجنسیة الجزائریة على أنه 2005فیفري 27المؤرخ في 
كان دعوى یكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى علیه بالجنسیة الجزائریة أو عدم تمتعه بها و هي ملزمة شخص 

"بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منه إحدى السلطات العمومیة.
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أن ترفع الدعوى وجوبا و لیس لها سلطة تقدیریة في تحدید مدى ملاءمة رفع الدعوى السلطات 
.1من علمها

الفرع الثاني: معاملة النیابة العامة كأي طرف أصلي في النزاع

لقد أعطى المشرع الجزائري إختصاص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسیة 
فا أصلیا في جمیل القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا الجزائریة و جعل النیابة العامة طر 

القانون و نص المشرع أنه إذا أثیر دفع خاص بالجنسیة أمام المحاكم الأخرى فعلیها أن تؤجل 
الفصل في النزاع الأصلي المعروض علیها و تحیل الشخص الذي أثار هذا الدفع إلى المحكمة 

ن الجنسیة أمامها خلال شهر واحد من تاریخ قرار لیرفع دعواه ع2المختصة نوعیا و محلیا
محكمة التأجیل.

و یمكن أن تثیر نزاع حول تفسیر اتفاقیة دولیة خاصة بالجنسیة هي المختصة بطلب تفسیر 
.3هذه المعاهدة من وزارة الخارجیة و تلتزم المحاكم بهذا التفسیر

، فإلى أي محكمة یتجه الشخص إذا كانت النیابة العامة هي المدعى علیه في دعوى الجنسیة
ففي كل المدعي الذي یرید أن یستصدر حكما بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسیة الجزائریة؟ 

المحاكم هناك نیابة فما هي المحكمة المقصودة هنا؟ مادام الاختصاص المحلي یحدده موطن 
ي إقلیمیا فسیطرح المدعى علیه و في الدعاوي ضد النیابة لا یوجد مدعى علیه محددا جغرافیا أ

مشكلا إجرائیا.

فموطن النیابة في المحكمة و المحكمة یجب أن تكون مختصة إقلیمیا و هذه الثغرات الموجودة 
في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید الذي لا یضع استثناء على قاعدة موطن المدعى 

د معمري، تیزي نادیة حسان، تحدید اختصاص الفصل في المنازعات الجنسیة داخل النظام القضائي الجزائري، جامعة مولو 1
.13وزو، بدون تاریخ، ص

محمد طیبة، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة و المركز القانوني لمتعدد الجنسیات، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، 2
.53، ص2006، 3ط
.54ص،هسنفمرجع ال3
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موجودة في قانون الإجراءات علیه في تحدید اختصاص المحكمة الإقلیمي، و هي الثغرة ال
المدنیة الملغى أیضا لكنها ثغرة تفاداها بعض المشرعین مثل المشرع الفرنسي عندما أسند 

.1الاختصاص لمحكمة باریس كاستثناء

تعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا في كل منازعات الجنسیة و ذلك بنص صریح في الفقرة الثانیة من 
یعي أن یكون الشخص في دعوى الجنسیة هو الدولة و قد اختار قانون و من الطب2ق.ح37المادة 

الجنسیة أن تمثلها النیابة و یقصد بالطرف الأصلي أن تكون مدعیة أو مدعى علیها و لا یمكن لها 
أن تكون مدخلة في الخصام ففي حالة ما إذا أراد شخص رفع دعوى لاستصدار حكم بتمعته 

تعه بها فیكون مدعیا في الدعوى كما أن كل دعوى ضد شخص یكون بالجنسیة الجزائریة أو عدم تم
مدعى علیها لاستصدار حكم بتمتعه بالجنسیة الجزائریة أو عدم تمتعه بها یكون من قبل النیابة التي 
هي وحدها تستطیع قانونا أن تكون مدعیة في قضایا الجنسیة و ما یمیز قانون الجنسیة أن النیابة 

ن الحكم إما أن یصدر في صالحها أو ضدها أي أو مدعى علیها مما یعني العامة إما مدعیة أ
.3علیها

و من بین خصائص الطرف الأصلي أن یكون شریكا في الدعوى منذ بدایتها إلا أن یصدر 
فإنه یجب:و علیه بشأنهاحكم قطعي و نهائي 

ها بالحضور إلى تبلیغ نسخة من العریضة إلى النیابة العامة عن طریق محضر قضائي و تكلیف-1
الجلسة لتنعقد الخصومة بصفة إجرائیة و إلا تعتبر الخصومة غیر منعقدة و لا تقبل في الشكل 

لانعقاد الخصومة فلو كانت أو من الناحیة الإجرائیة هناك من یعتبر ذلك إجراء شكلیا جوهریا

.12نادیة حسان، مرجع سابق، ص1
ج.ج على أنه :"وتعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق ق.37تنص الفقرة الثانیة من المادة 2

"أحكام هذا القانون.
.6سابق، صالمرجع النادیة حسان، 3
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1القضیة إلیهاطرفا منضما في الخصومة تتولى كتابة الضبط تبلیغها بأوراق الدعوى و إرسال 

.2فالتكلیف حینئذ وسیلة إجرائیة تحقق مبدأ الوجاهیة
و الشئ نفسه إذا كانت مدعیة فهي ملزمة بإعلان الأوراق للخصم.-2
و تتناول الكلمة فیها إما كمدعیة أو مدعى 3،یجب على النیابة العامة أن تحضر الجلسات-3

علیها.
مذكرة كتابیة تبلغ للخصم و لها في ذلك أن یجب على النیابة العامة أن تجیب على العریضة ب-4

بداء دفع عدم إتبدي طلبات و دفوع كما وردت في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مثل 
اختصاص المحكمة إقلیمیا في دعوى رفعت ضدها و لا یجوز أن تقدم طلباتها شفویة في 

09ها و أیضا تطبیق للمادة الجلسة لأنه یجب السماح للخصم بالإطلاع علیها و الإجابة علی
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تجعل من الإجراءات مكتویة.

توضیح أ هو مدعي أو مدعى 4یجب أن یظهر ممثل النیابة العامة كطرف أصلي في الحكم-5
علیه.

ي من حق النیابة الطعن في الحكم بكل طرق الطعن الذي یسمح بها القانون لأن الحكم الذ-6
5سیصدر بشأن النزاع حول الجنسیة سیكون لصالح النیابة العامة أو لغیر صالحها.

.285دور النیابة العامة في الدعوى المدنیة، مرجع سابق، ص، عمر زودة 1
61بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص2
.138رجع سابق، صیب، مذعبد السلام 3

.137صالمرجع نفسه،4
.184سعد عبد العزیز، قانون الأسرة، مرجع سابق، ص5
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:خاتمة

من خلال هذا البحث یمكن القول أن النیابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیة تعتبر 
في 37مكرر من قانون الأسرة و المادة 3طرفا أصلیا في الدعوى و ذلك بتصریح المادة 

، و یكون تدخلها في الخصومة القائمة بین أطرافها لتبدي قانون الجنسیةفقرتها الثانیة من 
رأیها في النزاع.

و بعد هذه الدراسة تستخلص النتائج الآتیة:

النیابة العامة في قوانینه، بل اكتفى بتبیان اختصاصاتها المشرع الجزائريلم یعرف .1
فقط .

قضاة.لدى النیابة العامة عدة خصائص تمیزه عن غیره من ال.2
إن صلاحیات النیابة العامة في الدعوى العمومیة أكثر بروز من صلاحیاتها في .3

مسائل الأحوال الشخصیة.
إن الاختصاص الأساسي للنیابة العامة یقوم في الدعوى العمومیة وذلك بمباشرتها، .4

3أعطى لها دورا مهما في قانون الأسرة بنص المادة أن المشرع الجزائريإلا
مكرر التي اعتبرها طرفا أصلیا في تطبیق أحكام هذا القانون.

تعدد آراء الفقهاء حول دور النیابة العامة في قضایا الأسرة بین المؤیدین لدورها  .5
و بین المعارضین لهذا الدور.

النیابة العامة في قانون الأسرة لحمایة حقوق الأفراد و المصلحة العامة تتدخل.6
وذلك للمحافظة على النظام العام في المجتمع.

بل ،لا یترتب على غیاب النیابة العامة الجلسة في قضایا الأسرة بطلان الحكم.7
تطبیقا سلیما.تكتفي بالتماس تطبیق القانون

مجال المدني حبر على ورق لا أساس له من یعتبر دور النیابة العامة في ال.8
الصحة.

جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع قضایا الأسرة كونها الممثلة للحق العام .9
من جهة و من جهة أخرى أن قضایا الأسرة هي أیضا من النظام العام.
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ببعض الشكلیات نذكر منها ما جاء في قانون النیابة العامةقیدت حریة.10
عقوبات بخصوص تحریك الدعاوي العمومیة فألزمها المشرع بعدم تحریك الدعوى  

.لا بعد تقدیم شكوى إلیها من صاحب المصلحة إالعمومیة  
إن النیابة العامة لها دور أساسي في مرحلة ما بعد الطلاق في حمایة حقوق .11

تدخل أمام قاضي شؤون الأسرة و تقترح الطرف الأصلح فیجوز لها أن ت،الأطفال
.لممارسة الحضانة

للنیابة العامة سلطة رفع دعاوى الحجر و ذلك من أجل حمایة یتأعط.12
.الشخص الذي یصیبه عارض من عوارض الأهلیة 

هذا الدور ،تقوم النیابة العامة بدور مهم في مراقبة نظام الحالة المدنیة.13
رفع دعاوى قضائیة أو متابعة جنائیة أو السهر على فيتدخل من خلاله إما تالذي 

.السیر العام لسجلات و وثائق الحالة المدنیة
تقوم النیابة العامة بدور رقابي و تنفیذي على نظام الحالة المدنیة، كما تقوم .14

.بدور قضائي على وظائف ضابط الحالة المدنیة
عال في المسائل المتعلقة بالجنسیة باعتبارها تتمتع النیابة العامة بدور ف.15

.في دعاوي الجنسیةهذه الأخیرة ممثلا للدولة
المحاكم وحدها بالنظر في اختصاصلقد أعطى المشرع الجزائري .16

عالمنازعات حول الجنسیة الجزائریة و جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمی
.القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون
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.2003دار الهومه، الجزائر، 

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهومه، .19
.2008الجزائر، 

محاكمات الجزائیة، المطبعة الحدیثة، عبد الوهاب حومد، أصول ال.20
.1987دمشق، الطبعة الرابعة، 

لحفظ و الأمر بأن لا وجه عبد الفتاح بیومي، سلطة النیابة العامة في ا.21
لإقامة الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة 

.1993الأولى،
محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة فاروق الكیلاني، .22

.1995الأردني و المقارن، دار المروج، بیروت،
الأسرة(مدعما باجتهاد لحسین بن شیخ آت ملویا،المرشد في قانون .23

)، دار هومه، 2014إلى1982المجلس الأعلى و المحكمة العلیا من سنة 
.2014الجزائر، 
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لوعیل محمد لمین، الأحكام الإجرائیة و الموضوعیة لشؤون الأسرة .24
وفق التعدیلات الجدیدة و الاجتهاد القضائي، دار الهومة للطباعة و النشر، 

.2010الجرائر،
جدید في قانون الجنسیة الجزائریة و المركز القانوني محمد طیبة، ال.25

لمتعدد الجنسیات، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة 
.2006الثالثة،

محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، .26
.2005الطبعة الأولى، 

اسة مقارنة، دار محمد عید الغریب، المركز القانوني للنیابة العامة، در .27
.2001الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

محمود نجیب حسني،شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة .28
.1987العربیة، القاهرة، 

یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات .29
ر هومة، القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، دا

.2009الجزائر،

ثانیا: الرسائل الجامعیة
بن عصمان نسرین إلیاس، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، .1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأسرة المقارن، كلیة الحقوق، 
.2008/2009جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

في حمایة حقوق الإنسان أثناء عثمانیة كوسر، دور النیابة العامة  .2
مراحل الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد 

.2014خیضر، بسكرة، الجزائر،
عبد الواحد مطیع، دور النیابة العامة في قضایا الأسرة، بحث لنیل .3

.2009/2010الإجازة في القانون الخاص، المغرب،
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مذكرة لنیل شهادة جنائیة للرابطة الأسریة،عبد الباقي بوزیان، الحمایة ال.4
الماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو 

.2009/2010بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
فهد حمود الخالدي، قرارات النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق .5

انون العام، جامعة رسالة ماجستیر في القالابتدائي، دراسة مقارنة، 
.2014الشرق الأوسط، الأردن، 

لعریط زولیخة، أحكام التقدیم في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل .6
أوث 20قسم الحقوق، جامعة شهادة الماستر في الأحوال الشخصیة،

.2014، سكیكدة، الجزائر،1955
صالح أمین، دور النیابة العامة في الدعوى العمومیة، رسالة محمد.7

.1980لیة الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراه، ك
مباركة یوسفي، دور كل من النیابة العامة و الدفاع خلال مرحلة .8

التحقیق، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
2002.

ثالثا: المقالات
،لة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیةربي، المجبلحاج  الع.1

،1لعددا
.1991الجزائر،،3عمر زودة، مجلة المحكمة العلیا، العدد.2
.2005،  الجزائر،2عمر زودة، مجلة المحكمة العلیا، العدد.3
عمر زودة منشورات إنسكوبیدیا، الجزائر، بدون تاریخ نشر..4

رابعا: المحاضرات
ندوة تحت عنوان التنظیم القانوني للنیابة العامة، جمال الزغبي، .1

.2000عمان،
نادیة حسان، تحدید إختصاص الفصل في منازعات الجنسیة داخل .2

بدون النظام القضائي الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
تاریخ نشر.
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خامسا: النصوص القانونیة
فبرایر 19الموافق 1389ذي الحجة عام 13المؤرخ في 20-70الأمر رقم .1

08-14المدنیة ,المعدل و المتمم بالأمر رقم و المتعلق بالحالة1970سنة 
,الجریدة الرسمیة العدد 2014غشت 9الموافق 1435شوال عام 13المؤرخ في 

49.
یونیو 9ه الموافق 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11- 84القانون رقم .2

27في02-05لمعدل و المتمم بالأمر رقم الأسرة ,االمتضمن قانون1984
.2005فیفري 

المعدل و المتمم بالأمر 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم .3
.48المتضمن قانون العقوبات، ج ر 2006دیسمبر20المؤرخ في 23-06رقم
المعدل و المتمم بالأمر رقم 1966یونیو 8المؤرخ في 15466الأمر رقم .4

المتمضن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25المؤرخ في 08-09
.الإداریة

ن المدني و الذي یتضمن القان1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم الأمر.5
المؤرخ في 05-10ن رقم و المعدل و المتمم بموجب قان78جریدة رسمیة عدد 

.44جریدة رسمیة رقم 2005یونیو 20
المعدل و المتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 15المؤرخ في 80-70الأمر رقم .6

.المتمضن قانون الجنسیة الجزائریة2005فیفري 27المؤرخ في 05-01
المتضمن القانون 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم .7

الأساسي للقضاء.
3(1424ذي الحجة 12الصادر في 1. 04. 22رقم ظهیر شریف.8

بمثابة مدونة الأسرة.03.70) بتنفیذ القانون رقم 2004فبرایر
یونیو 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66. الأمر رقم 9.

المتضمن  2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06المعدل و المتمم بالأمر1966
.84قانون الإجراءات الجزائیة ج.ر
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سادسا: المواثیق الدولیة
19/12/1992على هذه الاتفاقیة بتاریخ الجزائر صادقت.إتفاقیة حقوق الطفل 1

.91/92رقم، الجریدة الرسمیة 92- 461بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
اتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلقة .2

بوضعیة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط بین الجزائریین و الفرنسیین في حالة 
، الجریدة 1988یونیو 1الموافق ل 1407ذي القعدة 27الانفصال محررة بتاریخ 

.1988سنة 30و رقم28م قالرسمیة ر 
1990ریقي لحقوق الطفل و رفاهیته المعتمد بأدیس أبابا سنة جویلیة فالمیثاق الإ.3

بتاریخ 03/292المصادق علیه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
.9/7/200، ج.ر 41، عدد 8/07/2003
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فهرس                                                         الصفحةال
الفصل الأول: النظام القانوني للنیابة العامة.

المبحث الأول: ماهیة النیابة العامة.
الأول: مفهوم النیابة العامة.المطلب

الفرع الأول: تعریف النیابة العامة.
الفرع الثاني: خصائص النیابة العامة.

المطلب الثاني: صلاحیات النیابة العامة .
الفرع الأول: اختصاصات النیابة العامة في الدعوى العمومیة.

الفرع الثاني: اختصاصات النیابة العامة في قانون الأسرة.
بحث الثاني: المركز القانوني للنیابة العامة في قانون                      الم

الأسرة.
المطلب الأول: النیابة العامة كطرف في قانون الأسرة.

في قانون                    اأصلیارفطالفرع الأول: اعتبار النیابة العامة
الأسرة.

ار النیابة العامة طرفالفرع الثاني: النتائج المترتبة على اعتبا
في قانون الأسرة. اأصلی

النیابة العامة في المجال المدني.طبیعة دور المطلب الثاني: 
في قضایا الأسرة.الفرع الأول: النیابة العامة 

الفرع الثاني: النیابة العامة في القضایا المدنیة.
الثاني: مجالات تدخل النیابة العامة في مسائل                       الفصل

الأحوال الشخصیة. 
قانون الأسرة.ظلالمبحث الأول: دور النیابة العامة في

المطلب الأول: دور النیابة العامة في حمایة العلاقة الزوجیة.
فترة الزوجیة.الالفرع الأول: تدخل النیابة العامة أثناء 

یمة الزنا._جر 1
الإهمال العائلي.-2
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طرد الزوج من بیت الزوجیة.حالة -3
انحلال الرابطة الزوجیة.فيالفرع الثاني: تدخل النیابة العامة 

في حالة الطلاق.-1
في حالة الفقدان. -2
في حالة الوفاة.-3

النیابة العامة في حمایة الأطفال و                        المطلب الثاني:دور
القاصرین.

الأول: تدخل النیابة العامة في حمایة الأطفال.الفرع
تدخل النیابة العامة في حضانة الأطفال بعد                        -1
حلال الرابطة الزوجیة.إن
تدخل النیابة العامة في زواج القاصر.-2

الفرع الثاني: تدخل النیابة العامة في قضایا الأهلیة 
و النیابة الشرعیة.

في حالة الحجر.تدخل النیابة العامة -1
في حالة التقدیم.تدخل النیابة العامة -2

المبحث الثاني: دور النیابة العامة في حمایة الأسرة وفقا
لنصوص خاصة.

قانون الحالة المدنیة.ظلطلب الأول: دور النیابة العامة فيالم
الفرع الأول: الاختصاص الرقابي و التنفیذي للنیابة العامة .

.نظام الحالة المدنیةفي مراقبة-1
الضائعةوالوثائق المنسیة-2

تصحیح الوثائق الأجنبیة.-3
تصحیح وثائق الحالة المدنیة القنصلیة.-4

الفرع الثاني:الاختصاص القضائي النیابة العامة.
قانون الجنسیة.ظلالعامة فيالمطلب الثاني: دور النیابة

.الفرع الأول: اعتبار النیابة العامة الممثل الوحید للدولة
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.الفرع الثاني: معاملة النیابة العامة كأي طرف أصلي في النزاع
خاتمة.

قائمة المراجع.
الفهرس.
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